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 إهـــــــــــــداء



 شكر وتقدير

نحمـــد ال العلـــي القـــدير الـــذل يســـر لـــي ســـبيب العلـــم  وهيـــ  لـــي  ســـباب  و مـــدني 
 بالعون لإنجاز هذا البحث.

ـــ  الأستتتتاال اللا تتتلة كر وعميـــق ارحتـــرام إلـــ  يطيـــب لـــي  ن  تقـــدم ب ـــال  الش 
علــ   فــي كليــة الحقــوق المــدرس فــي قســم القــانون العــام التتدوتورل إنصتتاف أحمتتد محمتتد

تكر مها وتفضلها بالإشراف عل  هذه الرسالة  والتي قدمت لـي مـن منـابل علمهـا الك يـر  
 لها مني بالغ التقدير والعرفان وجزاها ال عز وجب  ير الجزاء.

ـــ   ـــب إل ـــان بالجمي ـــق الشـــكر والعرف التتتدوتور اللا تتتل محمتتتد كـــذلت  توجـــ  بعمي
الأستاذ في قسـم القـانون العـام فـي كليـة الحقـوق علـ  كـرم تفضـل  بر اسـة لجنـة  ينالحس

الحكـــم علـــ  هـــذه الرســـالة  لـــ  منـــي كـــب ارحتـــرام والتقـــدير  جـــزاه ال تعـــال   يـــرا  و دام 
 صحت .

 التدوتور اللا تل محمتد العمتور كما  تقدم بجزيب الشـكر و ـال  المحبـة إلـ  
الأســتاذ المســـاعد فــي قســـم القــانون العـــام فــي كليـــة الحقــوق  لقبولـــ  المشــاركة فـــي لجنـــة 
الحكــم علــ  هــذه الرســالة  لــ  منــي كــب المحبــة والتقــدير  وجــزاه ال كــب ال يــر و عطــاه 

 الصحة والعافية.

 يضا   شكر جميل  ساتذتي في قسم القانون العام الذين ما ب لو علينـا يومـا  مـن 
 لهم كب المحبة. منابل علمهم

و شكر جميل زملا ي و صـدقا ي علـ  مقاعـد الدراسـة  وكـب مـن  صـني بـدعاء 
 صادق من القلب   قوب لكم لن  نساكم ما حييت.

 علي
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 مقدمة:

ة في تنفيذ المشاريع الكبيرة والحيويّة، حيث بمكانة هامّ  الإداريّةتتمتع العقود 
، ولكن قد تلجأ العامّةة التي تستخدمها الإدارة لتسيير مرافقها عتبر من الوسائل الهامّ ت  

 ،ة تخضع في تكوينهاالإدارة أيضاً في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى إبرام عقود مدنيّ 
ها عندما ترى أن ا لما تخضع له عقود الأفراد من قواعد وأحكام، غير أنّ وفي تنفيذه

ح معها قواعد القانون الخاص لتحديد العقد يرتبط بتسيير المرفق العام إلى درجة لا تصل  
ها ت خضع مثل هذا العقد لقواعد القانون العام نظامه القانوني وضبط طريقة تنفيذه، فإنّ 

تضمين العقد شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص، علنةً عن ذلك بوأحكامه، م  
ستقل ومختلف تماماً عن النظام فيكون العقد بذلك عقداً إدارياً يخضع لنظام قانوني م  

 ة.الذي تخضع له العقود المدنيّ 

التي تضع الإدارة في  العامّةهذا النظام يتضمن الكثير من مظاهر السلطة 
حيث أن طبيعة العقد الإداري والغاية الم قدسة الم توخاة  معها، الم تعاقدتميز عن مركز م  

حقق الصالح العام، نتظم ي  ى في تأمين سير المرفق العام على نحو م  منه، والتي تتجلّ 
لى إعطاء الإدارة الكثير من زهأدت إلى تماي   ين معها الم تعاقدفي مواجهة  الامتيازات، وا 

 لعقد الإداري.الأساسي ل هدفالهي ، والتي العامّةبما يكفل تحقيق المصلحة 

لطة عتبر س  ، والتي ت  سلطة الإدارة بالرقابة والتوجيهى هذه الامتيازات في تتجلّ 
ة وقائمة بذاتها وم ستمدة من النظام القانوني للعقد الإداري ذاته، فالعقد يقتصر أصليّ 

ة ها سلطة أصليّ على تقريرها وتحديد نطاقها وتنظيم طرق مباشرتها، ولكنه لا ينشئها لأنّ 
تعني  وسلطة الرقابةها من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها، قائمة بذاتها، كما أنّ 

ة، ة أم قانونيّ حق الإدارة في الإشراف على تنفيذ العقد سواءً أكان في صورة أعمال ماديّ 
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فهي ت جسد حق الإدارة في توجيه أعمال التنفيذ واختيار أنسب  سلطة التوجيهأما 
ة لطرق في التنفيذ عندما لا تكون واضحة في العقد، وهذه لا تتم إلا بأعمال قانونيّ ا

 فقط.

، والتي تعني حق الإدارة بسلطة تعديل العقد من جانب واحدكما تتمتع الإدارة 
ة ، سواءً تناولت هذه التعديلات كميّ العامّةفي إجراء التعديلات التي تقتضيها المصلحة 

اً، أو ط رق تنفيذ العقد ومدده، وكل ذلك دون الإخلال زيادةً أو نقصان الالتزامات العقديّة
ين في تقاضي التعويضات المناسبة عن الم تعاقدة أو حق بطبيعة الالتزامات الأساسيّ 
، عندما سلطة إنهاء العقد الإداري )الفسخ(وللإدارة أيضاً  الأضرار التي قد تلحق بهم.

معها بالتعويض عن  الم تعاقدلإخلال بحقوق ترى هذا الإجراء ضرورياً، ودون ا
 الأضرار التي لحقت به.

، معها المُتعاقدعلى  الإداريّةبسلطة فرض الجزاءات وتتمتع الإدارة أيضاً 
صيره في تنفيذ معها في حالة تق الم تعاقدجزاءات على الوالتي تعني حق الإدارة بتوقيع 

نع عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو أن يتأخر ، ويستوي في ذلك أن يمتالتعاق ديّةالتزاماته 
 بشكل غير مرضٍ، أو أن يحل غيره محله دون موافقة الإدارة. هاأو أن ينفذ ،في التنفيذ

، هي إما الإداريّةفي العقود  الم تعاقدالتي تسري على  الإداريّةهذه الجزاءات  إنّ 
على غرامات التأخير  ةالماليّ الجزاءات ة، حيث تشتمل ة أو غير ماليّ جزاءات ماليّ 

الجزاءات التأمين والتعويض، وتهدف إلى التهديد والزجر في آن واحد، أما  م صادرةو 
ب والتغل   ،ى في الجزاءات المؤقتة، والتي تهدف إلى تأمين تنفيذ العقدفتتجلّ  الماليّةغير 

ة للعقد، ها مؤقتة لاتضع نهايمع الإدارة لإلتزاماته، وتتميز بأنّ  الم تعاقدعلى إهمال 
 الم تعاقدة التي ت عتبر من أشد الجزاءات التي تستطيع الإدارة إنزالها بوالجزاءات النهائيّ 
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يحكمها التي  ةالجزاءات العقابيّ معها، وتهدف إلى استبعاده من منطقة العقد، وكذلك 
، وبالتالي فإنّه لا يجوز لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص بأنّ الأصل العام الذي يقضي 

ين معها مهما كانت جسامة الم تعاقدة على توقع عقوبات جنائيّ  ارة كقاعدة عامة أنّ للإد
 المخالفات التي يرتكبونها إلا بموجب نص.

لا تهدف إلى العقاب  الإداريّةسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود  إنّ 
نّ  ي الوقت المحدد على تنفيذ التزاماته ف الم تعاقدما الهدف منها أيضاً هو حث فقط، وا 

عتبر تنفيذ العقد التي ي   العامّةوبالمواصفات المطلوبة، وبالتالي تأمين سير المرافق 
سلطة الإدارة في فرض هذه الجزاءات قائمة حكماً حتى  مرصداً لمصلحتها. كذلك فإنّ 

ب من القضاء أن يحكم في حال سكوت العقد، فالإدارة لها فرض الجزاءات دون أن تطل  
 ألا وهو امتياز التنفيذ المباشر. ،الجزاء م ستخدمةً بذلك امتيازها الخاص بها لها بهذا

يكم ن في  الإداريّةأما الأساس القانوني لسلطة الإدارة هذه في توقيع الجزاءات 
 والتي هي جوهر العقد الإداري ،العامّة، فالإدارة تنوب عن المصلحة فكرة المرفق العام

ق العام بانتظام واضطّراد هو السبيل لتحقيق هذه وغايته، وحيث أن سير المرف
الإدارة تلجأ في سبيل ذلك إلى إعمال امتياز التنفيذ المباشر الذي  ، فإنّ العامّةالمصلحة 

 .العامّةتمل كه، فتفر ض الجزاءات التي ترى فيها وسيلتها للحفاظ على المصلحة 

م توازناً بين حق الإدارة ة ت مثل بوجه عاة والقضائيّ كما أن الضمانات الإجرائيّ 
في الحصول على المقابل المالي  الم تعاقدبانتظام، وحق  العامّةفي ضمان سير المرافق 

ة، وتهدف إلى عدم خروج الإدارة فيما ت وقعه من جزاءات كنتيجة لتنفيذ التزاماته العقديّ 
أن  ، حيثالعامّةعن نطاق المصلحة  الم تعاقدوألا يخرج  ،ةعن حدود المشروعيّ 

ين مع الم تعاقدمن خلال الدعاوى والتظلمات المرفوعة إليه من قبل  رقابة لاحقةللقضاء 
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 فالقضاءالإدارة، والهدف من هذه الرقابة هو عدم تعسف الإدارة في استخدام امتيازاتها، 
لتي يكفل الدستور استقلاليته عن سلطات الدولة الأخرى، وتكفل أحد سلطات الدولة ا

 امه مهابةً وقوةً تنفيذيةً فيما يقضي به.القوانين لأحك

ة، الم تعاقدبناءً عليه سيتناول موضوع هذا البحث إحدى سلطات الإدارة 
، حيث تم تقسيم هذا الإداريّةوالمتمثلة بالجزاءات المفروضة في إطار تنفيذ العقود 

إلى  ، من غرامات التأخيرالماليّةالجزاءات  لالفصل الأوُ : يتضمن فصلينالبحث إلى 
الجزاءات المؤقتة والنهائية،  الفصل الثانيبينما يتضمن  ،التأمين والتعويض م صادرة

: بوضع المرفق تحت الحراسة في عقود التزام الجزاءات المؤقتةى هذه حيث تتجلّ 
، والشراء على العامّة، وسحب الأعمال من المقاول في عقود الأشغال العامّةالمرافق 

المتمثلة بفسخ العقد، فتعتبر من  الجزاءات النهائيةتوريد، أما حساب المورد في عقود ال
معها، ولا تلجأ إليها إلا في  الم تعاقدأشد وأخطر الجزاءات التي تستطيع الإدارة إنزالها ب

 والذي ي فقد الإدارة الثقة به. الم تعاقدحالة الخطأ الجسيم من جانب 

 :شكلة البحثمُ 

 ياق هذا البحث فيما يلي:ة المطروحة في ستتمثل الإشكاليّ 

راعاة الظروف التي يمكن أن يتعرض لها هل هذه السلطات الممنوحة للإدارة تكفل م  _ 
       هل هذه الجزاءات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق ، و أثناء تنفيذ العقد الم تعاقد

 ؟   العامّةالتزامات كل من طرفي العقد في سبيل تحقيق المصلحة و 

هل ، و الإداريّةقضاء الإداري في الرقابة على الجزاءات في العقود مدى سلطة ال_ 
هناك من دواعٍ لفرض جزاءات إضافية أو إلغاء أو تعديل  بعض الجزاءات القائمة في 

تحقيق و  ،ينالم تعاقد الطرفين حقوق والتزامات كل من إطار المحافظة على التوازن بين
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التي تحكم سلطة الإدارة  القانونيّةي الضوابط ، وما هالغاية المتوخاة من العقد الإداري
 ؟ الإداريّةفي إطار فرضها لتلك الجزاءات 

 ة البحث :أهميّ 

  ة هذا البحث في النقاط الآتية:تتجلى أهميّ 

ارة في إطار تنفيذ العقد ( الممنوحة للإد الإداريّةة الامتيازات ) الجزاءات بيان أهميّ _ 
 . الإداري

 ،ماته على أكمل وجهاعلى تنفيذ التز  الم تعاقد ثفي ح الإداريّة إظهار دور الجزاءات_ 
 .في العقد المنصوص عليهاذلك وفق الشروط و 

ة سير المرفق العام في تأمين تحقيق مبدأ استمراريّ  الإداريّةدور الجزاءات _ إظهار 
 راد .اضطّ بانتظام و 

 منهج البحث : 

والمقارن،  ينهج التحليلى المد علاعتمتم الا فقدالبحث نظراً لطبيعة موضوع 
على ما ورد في الكتب والمجلات  الاطلاعحيث يظهر المنهج التحليلي من خلال 

هذه مضمون تحليل ب وذلك ،بهذه الجزاءات ة والدوريات والأبحاث التي تتعلقالعلميّ 
ة متعمقة لكل جزئية من ودراستها دراسة تحليليّ ، القضائي والقانونيفي إطارها  الجزاءات
هذه  آلية فرضدراسة الباحث لمضمون و من خلال  أما المنهج المقارن فيظهرجزئياتها، 
  .)سورية و مصر(في كل من الدول محل الدراسة المقارنة  الجزاءات
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 عوبات والمعوقات:الصُ 

أغلمممممب  أنبممممم ،أهمممممم العقبمممممات التمممممي صمممممادفت الباحمممممث خممممملال البحمممممث تجلمممممت إنّ 
مممع غيرهمما  جممودة بمكتبممة الأسممد قديممة مقارنممةً المصمادر التممي تتعلممق بموضمموع البحمث المو 

إضممممافةً إلممممى الإجممممراءات البيروقراطيممممة فممممي  ،جممممع الموجممممودة فممممي الممممدول العربيممممةمممممن المرا
الحصول على المراجع الموجودة فمي مكتبمة الأسمد التمي لا يسممح فيهما بتصموير الرسمائل 

التممي لا يسمممح إلا ، وكممذلك فممي الكتممب والمؤلفممات ر والممدكتوراه(ة )رسممائل الماجسممتيالعلميّمم
 بتصوير عدد قليل من الصفحات منها.

خاصمممةً ممممن ناحيمممة الانقطممماع  انعكاسممماتومممما رافقمممه ممممن  ،الوضمممع الأمنمممي سممموء 
المستمر للكهرباء وبمطء فمي الإنترنمت، إضمافةً إلمى صمعوبات التنقمل فمي بعمض الأوقمات 

 بين جامعات ومكتبات القطر.

  ة البحث:خطّ 
، مبحثلينتمم توزيمع الدراسمة فمي كمل منهمما علمى ، و فصللينتم تقسيم البحث إلى 

وذلك وفقاً لأسلوب النظام اللاتيني في البحث، وبالتالي تكون  ،مطلبينوكل مبحث إلى 
 خطة البحث على الشكل الآتي:
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 خطّة البحث

  :قدمةمُ 

 . الماليّة: الجزاءات لالفصل الأوّ 

 .التأخير غرامة :لالمبحث الأوّ   

 . القانونيّةطبيعتها و  غرامة التأخيرة ماهيّ  :لالمطلب الأوّ      

 .   القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير والإعفاء منها :المطلب الثاني     

 . والتعويض التأمين م صادرة :المبحث الثاني  

 .التأمين م صادرة :الأوّلالمطلب       

 . التعويض :ثانيالمطلب ال      

 . ةوالنهائيّ  )الضاغطة( مؤقتة: الجزاءات اللفصل الثانيا

 الجزاءات المؤقتة.  :لالمبحث الأوّ    

                         لها.   والمبررات المؤيدة ،لجزاءات المؤقتةا ماهيّة :لالمطلب الأوّ       

 .أنواع الجزاءات المؤقتة والرقابة القضائية عليها :المطلب الثاني      

 . )فسخ العقد( ةالنهائيّ الجزاءات  :المبحث الثاني  

 .وشروطه والآثار المترتبة عليه فسخ العقد :لالمطلب الأوّ       
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 . ى قرار الفسخعل ءورقابة القضا الالتزام عقدفي فسخ ال :المطلب الثاني     

 .خاتمة
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 ل الفصل الأوّ 

 الماليّةالجزاءات 

التي تتمتع الإدارة بسلطة تطبيقها  الإداريّةمن الجزاءات  الماليّةعتبر الجزاءات ت  
، وسواء أكان التقصير التعاق ديّةإذا ما قصر في تنفيذ التزاماته معها،  الم تعاقدعلى 

ر في تنفيذها، أو نفذها على متجسداً بالامتناع عن تنفيذ التزاماته بالكامل، أو التأخ  
ل غيره محله دون لجهة الإدارة، أو أح ي بشكل غير م رضٍ غير الوجه المتفق عليه أ

 الماليّةعبارة عن المبالغ  –كما يدل عليها اسمها  – الماليّةفالجزاءات  موافقة الإدارة.
 التعاق ديّةمعها، إذا ما أخل بالتزاماته  الم تعاقد تفرضها علىالتي يحق لجهة الإدارة أن 
 . (1)في أثناء تنفيذ العقد الإداري

 ف عن مثيلتها تختل الإداريّةفي العقود  ةالماليّ الجزاءات  إنّ  :مما ينبغي قوله
، حيث منها أحكامها الخاصة بها أن لكلٍ  اختلافاً بيناً، حيثة في مجال العقود المدنيّ 

أن جهة الإدارة تمتلك توقيعها بشكل مباشر دون الالتجاء للقضاء، كما أن هذه 
 ،معها لم تعاقداالجزاءات قد تكون مرتبطة بحصول ضرر لحق جهة الإدارة نتيجة لخطأ 

 الم تعاقدفتهدف إلى تغطية هذا الضرر الحقيقي، وقد تكون نوعاً من العقاب على 
 .(2)هبصرف النظر عن أي ضرر يلحق بالإدارة، وذلك نتيجة لتقصيره في تنفيذ التزامات

                                                           
، الجزء الثاني، مكتبة الأنجلو مصرية، الإداريّةفي العقود  العامّة نظريّةالد. حسين درويش عبد العال،   (1(

، دار النهضة العربية، الإداريّةالوجيز في العقود . وكذا د. جابر جاد نصار، 03، ص 8591هرة، القا
 .185، ص 1338القاهرة، 

، 9، السنة 81"، مجلة العدالة، العدد الإداريّةفي العقود  الماليّة"الجزاءات د. حسين درويش عبد العال،   (2(
 .10، ص 8511أبو ظبي، 
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يجعله يحرص على  الم تعاقدهم على تأثير م   للجزاء المالي أنّ  من نافلة القول:
على أكمل وجه، تفادياً لفرض هذا الجزاء عليه، فالجزاءات  التعاق ديّة تنفيذ التزاماته

غرامات ل أيضاً بل تشم   ،لا تقتصر على تعويض الضرر الإداريّةفي العقود  الماليّة
، حيث أن لكل نوع من هذه الجزاءات أحكامه الخاصة به، التأمين مُصادرةو  التأخير

بعكس  ،الم تعاقدوعلى إعذار  ،وع ضرريحكم به القاضي ويتوقف على وق فالتعويض
ل القضاء، ودون حاجة وقعها الإدارة بنفسها دون حاجة إلى تدخ  غرامة التأخير التي ت  

  .(1)قصر مع الإدارةالم   الم تعاقد، ودون إعذار لإثبات وقوع ضرر من جراء هذا التأخير

زاء ذلك، سيتم في هذا الفصل دراسة هذه الجزاءات  ء من بشي الماليّةوا 
ظهار مواطن الاختلاف والتشابه في الدول محل المقارنة  ،التفصيل من خلال تحليلها وا 

 لالمبحث الأوّ ، في مبحثينوعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى  ،مصر ( –) سورية 
، والقواعد الناظمة لفرضها القانونيّةة غرامات التأخير، وطبيعتها سيتم الحديث عن ماهيّ 

التأمين والتعويض  م صادرةسيتم البحث في  المبحث الثانيها، وفي وحالات الإعفاء من
لتعويض ا ماهيّة، و القانونيّةالتأمين وطبيعتها  م صادرةة من خلال التعرف على ماهيّ 

 .ومدى سلطة الإدارة في تحصيل التعويض

 

 

 

 

                                                           
 .845، ص 1383نشر،  مكان، الجزء الثاني، دار وائل للنشر، بلا القانون الإداري، د. حمدي القبيلات  (1(
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 لالمبحث الأوّ 

 غرامة التأخير

هذه حيث تجد ، إداري عقدبالجزاء مالي كغرامات التأخير صطلح يرتبط م     
ن أ على اعتبار، ةالغرامة التهديديّ الغرامات أصلها فمي القانون الخمماص بما يسمى 

يلجأ إليها من أجل إكراه المدين  التي الماليّة الدائن ليست إلا وسيلة ةالغرامة التهديديّ 
عملًا أو ، إذا كان محل التزامه لى تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً غير مباشرة ع ةبطريق

 ،امتناعاً عن عمل، عندما يكون هذا الالتزام قائماً على الاعتبار الشخصي للمدين
 . (8)نفسه و ملائماً إلا إذا قام به المدينبحيث لا يكون التنفيذ العيني ممكناً أ

ويكون ذلك بطلب الدائن الحكم على المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً خلال 
تمثلة بمبلغ من المال، ة م  رافقاً بغرامة تهديديّ ، ويكون هذا الحكم م  عينةة م  ة زمنيّ دّ م  
أسبوع أو شهر، أو  ه في تنفيذ التزامه عن كل يوم أور فرض على المدين في حال تأخ  ت  

خل بالتزامه إذا كان محل التزامه امتناعاً عن عمل، وذلك إلى عن كل مرة يقوم بعمل م  
ثم  ،ةعن الإخلال بالتزامه بصورة نهائيّ لالتزامه أو يمتنع أن يقوم المدين بالتنفيذ العيني 

إمّا أن  يجوز للقاضيهنا و  ،كم على المدين من تلك الغراماتيرجع إلى القضاء فيما ترا
ة التي في الغرامات التأخيريّ  غير جائز، لكن هذا ماً يخفض أو يلغي هذه الغرامات تما

م المرفق انتظاهو و  ،صطدم بمبدأ أساسيهنا ي الم تعاقدف ،ينص عليها العقد الإداري
     فهنا الإدارة  ،العامّةاجات على تلبية الح ا  ضرورة استمراره حتى يبقى قادر العام و 

الحاجة للرجوع إلى بشكل تلقائي دون  ةوقع الغرامات التأخيريّ ت   -حقاً كما سنرى لا-
مع الإدارة  الم تعاقدامات بالتالي تكون التز ، و استصدار حكم يجيز بإيقاعهاالقضاء فيها و 

                                                           
 ل،المجلد الأوّ  ة،المتخصصة، هيئة الموسوعة العربيّ  القانونيّة، الموسوعة ةالغرامة التهديديّ د. فواز صالح،  (1(

 .443، ص1383
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ة الخاص مصالحه كما أنّ  ،في القانون الخاص صرامة عما هي عليههي أكثر حزماً و 
 .(8)العامّةتتراجع أمام المصالح 

؛ حيث أن هذا تنفيذ العقد الإداري هو أمر خطيرعدم  نّ أ نجد ،ما سبقم 
طّراد ضبا عامّةالار سير المرافق ة استمر التأخير سيواجه بحزم يتناسب مع أهميّ 

 .وانتظام
 ما إنّ  ،تعويض الطّرف الذي تحمّل الضررو  الم تعاقدهنا ليست معاقبة  سألةالم 

المرفق العام لتسييره باستمرار لإعطاء الإدارة الوسائل التي تكفل حماية مصالح 
في ة للغرامة التهديديّ  البديلغرامة التأخير في العقد الإداري هي  بالتالي فإنّ و  وانتظام،

جزاء يكاد لا فغرامات التأخير هي  .الإداري هي من صنع القضاءو  ،القانون الخاص
لو لم ي صبها و  ،ربشكل أوتوماتيكي بمجرد التأّخ   الإدارة وقعهت   ،يخلو عقد إداري منه
 .(1)بل أيضاً دون إنذار مسبق ،ضرراً إزاء هذا التأخير

بها، تنفرد بنظام خاص  ريّةالإداغرامة التأخير في العقود  مما سبق، نجد أنّ 
بالغ الأثر في تحديد الكيفية  والتي لهاالخاصة بها،  القانونيّةيظهر في الطبيعة 

هذه  تعمال هذه الأداة، وعلى ذلك سنتناولاس الذي يجوز فيهما للإدارة والتوقيت
  على النحو الآتي: الطبيعة الخاصة بغرامة التأخير ضمن مطلبين

  .القانونيّةة غرامة التأخير وطبيعتها ل : ماهيّ المطلب الأوّ 
 المطلب الثاني : القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير والإعفاء منها.

 

                                                           
، الطبعة الإلتزام بوجه عام نظريّة –يد الوسيط في شرح القانون المدني الجدد. عبد الرزاق السنهوري،  (1(

 .131، ص 1339الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، دار الفكر العربي، رسالة دكتوراه "دراسة مقارنة "الجزاءات في العقد الإداري نظريّةعبد المجيد فياض، د. )1(

   .831، ص8514، جامعة عين شمس
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 لالمطلب الأوّ 

 القانونيّةة غرامة التأخير وطبيعتها ماهيّ 

، الإداريّةة المألوفة في مجال العقود عتبر غرامة التأخير من الجزاءات العقديّ ت  
 ،التعاق ديّةدوث أي إخلال في الالتزامات فقط من أجل منع ح   يهاة إلتلجأ الإدار  لاحيث 

من أجل ضمان حسن  الماليّةها تلجأ لهذا النوع من الجزاءات فإنّ  ،لكن بالإضافة لذلكو 
دد وفق الم  ، و سليم من خلال تنفيذ العقد بشكل ،امانتظراد و طّ ضسير المرفق العام با

 المتفق عليها في العقد.

 ةتعويضيّ معينة، فهي ذات صفة  بخصائصغرامة التأخير  تتميزحيث 
مع الإدارة تدفعه  الم تعاقدواحد، فغرامة التأخير لها وقع خاص على  في آنٍ  ةوتهديديّ 

ها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّ 
يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى  وقع بقرار، فهي ت  ةهو عليه الأمر في العقود المدنيّ 

 .(1)القضاء، بشرط أن ينص عليها في العقد أو القانون

ة غرامة التأخير، تعريفها، سيتم التعرف على ماهيّ  ،على ضوء ذلك
 من خلال: الأخرى، وذلك الماليّةخصائصها، وتمييزها عن الجزاءات 

 ة غرامة التأخير.ل: ماهيّ الفرع الأوّ 

 لغرامة التأخير. القانونيّةبيعة الفرع الثاني: الط

 

                                                           
 .111، ص 1331، منشورات جامعة حلب، حلب، الإداريّةالعقود حسن، د. سعيد نحيلي و د. عبسي ال ( 8(
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  ة غرامة التأخير:ماهيّ  –ل الفرع الأوّ 

خصائصها، ومن ثم  لنا من تبيان تعريفها، ة غرامات التأخير لابدّ عند البحث في ماهيّ 
 .الماليّةتمييز هذه الغرامات عن غيرها من الجزاءات 

 تعريف غرامة التأخير: –أولا  

 قال:لزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً، في  : هي ما ي  المال رة، وفي: هي الخساغةاللُ في  الغرامة
قال: تأخر الشيء أي جعله بعد ي   التأخيرأما لان بالغرامة. حكم القاضي على ف  

 .(8)موضعه، وفي الوقت بعد انقضائه

ثلاث ، فقد انقسم الفقهاء حول تعريف غرامة التأخير إلى الاصطلاحأما في 
زافيها عبارة عن تعويض بأنّ يقول:  الأول، اتجاهات ها جزاء يقول: بأنّ  والثاني، ج 

ع بحق وقّ ها ذات طبيعة مختلطة، ولكنها في جميع الأحوال ت  يرى بأنّ  الثالثمالي، أما 
 .(2)التعاق ديّةلتراخيه في تنفيذ التزاماته  مع الإدارة نتيجةً  الم تعاقد

: مبلغ هابأنّ ر غرامة التأخي الاتجاه الأولمن أصحاب حيث عرف البعض 
زافي تراخي في تنفيذ الم   الم تعاقد، كتعويض اتفاقي منصوص عليه في العقد يؤخذ من ج 

 .(3)التزاماته

                                                           
ل والثاني، بلا دار نشر، القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء الأوّ  المعجم الوسيط،د. إبراهيم أنيس وآخرون،   (1(

 .110و  05، ص 8511
، "دراسة تحليلية مقارنة" داريّةالإالنظام القانوني لغرامة التأخير في العقود د. منصور إبراهيم العتوم،   (2(

، ص 1380، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 11السنة  ،90مجلة الشريعة والقانون، العدد 
041. 

، 1331، دار النهضة العربية، القاهرة، الإداريّةفي العقود  الماليّةالجزاءات د. حسان عبد السميع هاشم،   (3(
 .13ص 
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زافي: تعويضات هابأنّ عرفت أيضاً و   الم تعاقدتفق عليها في العقد الإداري لإخلال ة م  ج 
 . (1)التعاق ديّةبالتزاماته 

لى تعريف غرامة التأخير انطلاقاً من إ الاتجاه الثانيفي المقابل، ذهب أنصار 
وتنص على توقيعها  ،ً قدماقدرها الإدارة م  ة ت  : مبالغ إجماليّ هابأنّ ة كونها جزاءات ماليّ 

بالتزام معين، لاسيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ، وهذه الجزاءات  الم تعاقدمتى أخل 
مبلغ مالي إجمالي يتم تحديده  :هابأنّ ، وعرفت أيضاً (2)لا يكاد يخلو منها عقد إداري

متى  ،ة بنفسها دون حاجة إلى اللجوء للقضاءالم تعاقدوقعه الجهة وت   ،قدماً في العقدم  
 .(3)تفق عليها في العقدفي تنفيذ التزامه في المواعيد الم   الم تعاقدتأخر 

ختلطة، أي فذهبوا إلى أن لغرامة التأخير طبيعة م  ، الاتجاه الثالثأما أصحاب 
زافيعد  تعويضاً ها ت  نّ أ  .(4)مالياً اً وتهديداً ج 

لاحظ أن الفقهاء قد نُ  ،من خلال العرض السابق لتعاريف غرامة التأخير
ضاغطة  –ة المُتعاقدبيد الإدارة  -اتفقوا على أن غرامة التأخير ما هي إلا وسيلة 

ن بالمقابل نلاحظ ، ولكالتعاقُديّةر في تنفيذ التزاماته التأخُ  لمنعه من المُتعاقدعلى 
 :هاهم قد اختلفوا حول التكييف القانوني لهذه الغرامة، حيث وصفها البعض، بأنّ أنّ 

                                                           
 :. نقلًا عن041إبراهيم العتوم، مرجع سبق ذكره، ص  د. منصور  (1(

 De Laubader (A): Traite des contrats administratifs, Paris, L.G.D.J.,1984,           
  Tome 2, No. 939.                                                                                

، 1339دار الفكر العربي، القاهرة،  "دراسة مقارنة"، الإداريّةللعقود  العامّةالأسس  د. سليمان الطماوي،  (2(
 . 453ص 

. وبنفس 101، ص 1333، دار النهضة العربية، القاهرة، تفويض المرفق العامد. محمد عبد اللطيف،   (3(
 . 10، ص 8514، دار الفكر العربي، القاهرة، العقد الإداريالمعنى د. محمود حلمي، 

 . نقلًا عن: 041د. منصور إبراهيم العتوم، مرجع سبق ذكره، ص   (4(
 De Laubadere (A): Traite des contrats administratifs, Op. Cit, No. 935.                  
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ر ولو لم يلحق بمجرد التأخُ  المُتعاقدجزاء مالي محدد بنصوص العقد، يلتزم به 
ده مع يعلم بها مسبقا  أي عند التعاقد، فتعاقُ  المُتعاقدبالإدارة ضرر على اعتبار أن 

عتبر قبولا  ضمنيا  منه بتوقيع هذا الجزاء عليه وفق الشروط المحددة بالعقد يُ الإدارة 
 ر.بمجرد التأخُ 

مصدره  جُزافيأما البعض الأخر فقد اعتبر أن غرامة التأخير تعويض 
ر هنا مفترض لا يقبل ولا يشترط لتطبيقه إثبات وقوع ضرر، فالضر  ،نصوص العقد

عاقد الدفع بعدم حدوث الضرر لكي يفلت من ه لا يجوز للمتإثبات العكس، كما أنّ 
غرامات التأخير، أو بأن مقدار الغرامة مبالغ فيه بحيث لا يتناسب مع الضرر الذي 

قدر وقوع الضرر على اعتبار أن إهمال لحق جهة الإدارة، فالإدارة هنا هي التي تُ 
رة، ويعطل سير هو بحد ذاته يشكل ضررا  للإدا ،وتراخيه في تنفيذ التزاماته المُتعاقد

 المرفق العام الذي تسعى الإدارة إلى تأمين استمراره .

ه من الممكن الجمع بين اعتبار غرامات التأخير جزاء أنّ  ،مما سبق نجد
التي لها طابع تهديدي  الماليّةها من الجزاءات حيث أنّ  جُزافيمالي، وكذلك تعويض 

جباره على احترام مُ قُديّةالتعاعلى ألا يخل بالتزاماته  المُتعاقديستهدف حث  دد ، وا 
تفق عليه في بنود مُ  جُزافيومن ناحية أخرى هي تعويض حددة في العقد، التنفيذ المُ 

عطل ر يُ هذا التأخُ  ر؛ لأنّ العقد، وذلك على اعتبار أن الضرر مُفترض بمجرد التأخُ 
تبر غرامة راد، وبناء  عليه نميل مع الاتجاه الذي يعسير المرفق العام بانتظام واضطّ 

 ختلطة.التأخير ذات طبيعة مُ 

 



 

17 

يمكننا أن نستنتج التعريف الآتي لغرامات التأخير: هي تعويض  ،بناء  عليه
بتنفيذ التزاماته  تأخُرهمعها بمجرد  المُتعاقدوقعه جهة الإدارة على تهديدي، تُ  جُزافي
ن لم يلحق الإدارة أيّ  ،ةالعقديّ   العامّةة ضرر، بهدف ضمان حسن سير المرافق وا 

 راد. بانتظام واضطّ 

من أن نوضح  دّ بعد الانتهاء من عرض التعاريف السابقة لغرامة التأخير، لاب  
  .صائص التي تتمتع بها هذه الغرامةالخ

 خصائص غرامة التأخير: –ثانيا  

تتمتع غرامة التأخير كجزاء مالي في إطار تنفيذ العقد الإداري بمجموعة من 
 وتفرض بشكل تلقائي، فضلًا عن مرونتها .  ةفهي اتفاقيّ  :الخصائص

 ة :اتفاقيّ  – 1

ولد جميع العقود في القانون الخاص بتوافق إرادتين، تتجهان إلى إحداث أثر ت   
ا ين ولا يحق لأي منهمالمُتعاقدأن العقد شريعة تقول:  العامّةقانوني معين، فالقاعدة 

، حيث الإداريّةأيضاً على العقود  وهذا الأمر ينطبقأن يخالف ما جاء في بنود العقد، 
وفي  ،أن العقد يتضمن مجموعة من الالتزامات والحقوق، كلا الطرفين على علم بها

هناك مجموعة من الجزاءات التي تم  فإنّ  ،حال إخلال أي منهما بهذه الالتزامات
ين أن يلتزمان بما جاء في العقد بهذا الم تعاقدويجب على  ،وضعها في العقد

، كما هو الحال عند النص على مقدار غرامة التأخير في العقد الإداري الخصوص
عن تنفيذ بنود العقد بالمدد ر مع الإدارة في حال التأخ   الم تعاقدكجزاء مالي على 

 .(1)ةها ذات سمة اتفاقيّ المحددة فيه، ومن هنا تتميز غرامة التأخير بأنّ 
                                                           

ليا المصرية الع العامّة، مطابع الهيئة العليا الإداريّةالعقد الإداري في المبادئ المستشار سمير صادق،   (1(
 .859، ص 8558 بلا مكان نشر، للكتاب،
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رة تجاوز هذه الغرامات، أو تعاقد مع الإداه لا يجوز للمُ نجد أنّ  ،مما سبق
ه رضي بكل ما ه تم الاتفاق عليها مسبقا  بإرادته، فالمفروض أنّ ؛ لأنّ الاعتراض عليها

 في هذا العقد من حقوق والتزامات. ورد

غير أن الإشكال الذي ما زال قائماً في ساحة الفقه والقضاء، يتمثل في عدم 
حالة غياب الاتفاق على غرامة التأخير ة بالنسبة للتساؤل المطروح بتقديم إجابة شافيّ 
فهل يعني بالضرورة أن الإدارة تنازلت عن حقها في فرضها مع توفر في العقد المبرم، 

، فهل يحق ه في حال تم النص عليها في العقدكما أنّ  النص التشريعي المنظم لها؟
 للإدارة أن تزيد من نسبة هذه الغرامات المحددة في بنود العقد؟ 

غرامات التأخير  بأنّ  :يقول لالاتجاه الأوّ  ،اتجاهانل هناك للسؤال الأوّ  بالنسبة
يجب النص عليها في بنود العقد، فإذا لم  –خرى الأ الماليّةها شأن الجزاءات شأنّ  –

الإدارة لا تستطيع  يتضمن العقد نصاً يعطي الإدارة الحق في فرض هذه الغرامات، فإنّ 
في التنفيذ مع بقاء حق  الم تعاقدمعها، ولو تأخر  الم تعاقد ة علىتوقيع الغرامات التأخيريّ 

لحالة عدم التنفيذ  اً ، كما لو أن التأخير كان قريبالإدارة في إيقاع العقوبات الأخرى
وكذلك يحق لها  ،فسخ العقدللالتزامات المتفق عليها، فهنا يحق للإدارة أن تلجأ إلى 

 .(1)التأمين مُصادرةكمعاقبته بعقوبات أخرى، 

رأى أن بوسع الإدارة فرض غرامة التأخير حتى ولو لم  :الاتجاه الثانيأما  
قد اتجهت إلى تحديد مقدار هذه الغرامة في  الم شرّعينص العقد على ذلك، إذ أن إرادة 

                                                           
، 8510، دار النهضة العربية، القاهرة، الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (1(

، مرجع سبق الإداريّةللعقود  العامّةالأسس . ومن المؤيدين لهذا الرأي د. سليمان الطماوي، 041و041ص 
، القانونيّة، دار الكتب الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د العزيز عبد المنعم خليفة، . و د. عب459ذكره، ص 

 .113و115، ص 1339المحلة الكبرى، 
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الذي لا يجوز الاتفاق على  النظام العام عتبر منتُ  ومن ثمطبقة، التشريعات الم  
عقد على تطبيق أحكام هذه التشريعات التي تعتبر بحد ، حتى ولو لم ينص المخالفته

 .(1)التعاق ديّةذاتها مكملة للنصوص 

 مصر( للل ) سورية تشريع وقضاء الدول محل المقارنة مع هذا الاتجاه ذهب
في سورية،  العامّةجهات الخاص بنظام العقود الموحد لل \11\رقم حيث أن القانون 

النص على غرامة التأخير في عقود  منه على \11\في المادة  ، أوجب1334لعام 
ه ترك لطرفي بالنسبة للمتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجاتها، إلا أنّ  العامّةالجهات 
في  الم شرّعة في تقدير مقدار الغرامة عن كل يوم تأخير، ومع ذلك يفترض ريّ العقد الح  

جاء  الم شرّع، أي أن دأالمبغرامة التأخير ألا تخرج عن حدين أدنى وأعلى من حيث 
ا هامشاً من قيد فيها سلطة جهة الإدارة، وأخرى ترك لها بهبذات النص بقواعد آمرة ت  

لا  ة غرامة التأخير في سوريةأن قانونيّ  ، حيث  ةها التقديريّ تطة في استعمال سلريّ الح  
 .(2)ةينفي عنها الطبيعة الاتفاقيّ 

اعتبر أن خلو  ، حيث  السوري بما نص عليه الم شرع مجلس الدولة وقد أخذ
أن تفرض على  الإداريّةيكون من حق الجهة  ؛العقد من النص على غرامات التأخير

 .(3)معها غرامات التأخير وفق النسب المحددة في القانون الم تعاقد

                                                           
رسالة  "دراسة مقارنةفي أثناء تنفيذ العقد الإداري " سلطة الإدارة الجزائيةد. سعيد عبد الرزاق باخبيره،   (1(

. ومن المؤيدين لهذا الرأي د. عبد 139و134، ص 1331-1331، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دكتوراه
. و د. محمود 941، ص 8558، منشأة المعارف، الإسكندرية، القانون الإداريالغني بسيوني عبد الله، 

 . 11، مرجع سبق ذكره، ص العقد الإداريحلمي، 
 .\98\، المادة 1334 ،\11\رقم  العامّة في سوريةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (2(
 .840، ص 1339، الجزء الأول، بلا ناشر، موسوعة العقودالعميد صبحي سلوم،   (3(
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من قانون تنظيم  \32\في المادة  المصري المُشرّعكذلك الأمر ذهب  
في حال عدم النص على " :ه، على أنّ 8551عام ل \98\رقم ت والمزايدات المناقصا

الم قصر في تنفيذ التزاماته غرامة التأخير  الم تعاقدوقع على ير في العقد، ت  غرامات التأخ
ه وضع كما أنّ  ".وذلك طبقاً للأسس والنسب المحددةالمنصوص عليها في القانون، 

 .(1)بهمانسبة معين لكل عقد تتراوح بين حدين أدنى وأعلى يجب التقيد 

لزمان إلى اعتبار أن طرفا العقد م   ةالعليا المصريّ  الإداريّةالمحكمة ذهبت  كما 
بالأحكام الواردة في العقد، وتلك الواردة في القوانين والأنظمة واللوائح على اعتبار أن 

إن القوانين واللوائح التي : "قضت بقولهاوبهذا الاتجاه  الأخيرة جزء لا يتجزأ من العقد،
أقبلوا، حال  ما تخاطب الجميع وعلمهم بمحتواها مفروض، فإنّ م التعاقد في ظلها، إنّ يت

هم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أنّ قيامهم، 
منها، حيث لا فكاك من  وحينئذ تندمج في شروط عقودهم، وتصير جزءاً لا يتجزأ

راحةً على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها، عدا ما الالتزام بها مالم ينص العقد ص
ه يجب تطبيق نصوص لائحة المناقصات تعلق منها بالنظام العام، وعلى ذلك، فإنّ 

 .(2)والمزايدات ما لم ينص العقد على استبعادها"

ة لا تستطيع توقيع غرامة التأخير على المُتعاقدالإدارة  أنّ  ، نجدمما سبق
الاتجاه  م يتضمن العقد أو القانون نصا  يخولها ذلك، كما نجد أنّ معها إذا ل المُتعاقد

تقدير ما هو  على الأقدرهي  الإداريّةالجهة أنّ الثاني هو الأنسب؛ على اعتبار 
على اعتبار أنّ هذه الغرامات إنّما ، و العامّةفق االأنسب لضمان حسن سير المر 

                                                           
 . \10\، المادة 8551، \98\رقم  المصري القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات (1(
، 84، السنة 1مة، العدد ، مجلة قضايا الحكو 5855\88\1، بتاريخ العليا المصرية الإداريّةحكم المحكمة   (2(

 .901ص 
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، فكان من الَأولى توقيعها اهعدم تعطيلو  العامّةفق اوُجدت لضمان حسن سير المر 
ه في حال عدم وجود هكذا لأنّ  ،التعاقُديّةالتزاماته المتراخي في تنفيذ  المُتعاقدعلى 
هنا نرى و  ،في العقداللامُبالاة بالمدد المحددة ء في العقد قد يدفعه إلى التقاعس، و جزا

يستند  ماإنّ ، أن الأساس القانوني لفرض هذه الغرامات دون النصّ عليها في العقد
التي تتجلّى في ضمان سير المرافق و  ،الإدارةالمهام الملقاة على عاتق إلى طبيعة 

في اتخاذ كافة الإجراءات  الحق يجب إعطاء الإدارةبالتالي و  ،انتظامضطّراد و با العامّة
 القيام بهذه الأعباء الملقاة على عاتقها، وبالتالي التي يكفلها القانون لها من أجل

التي  العامّةبالاستناد إلى طبيعة المصلحة  أيضا  و  بها،المهمة المنوطة تحقيق 
لا ينسف  ا كلههذو  تصونها الإدارة التي هي في مرتبة أعلى من مصالح الأفراد،

لإخلال ة لها تتجلّى في عدم االطبيعة الاتفاقيّ  ؛ لأنّ لغرامات التأخير ةالطبيعة الاتفاقيّ 
 .في بنود العقد المُتفق عليهابالنسب المُحددة و 

أما بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بحق الإدارة بزيادة نسبة غرامات 
 التأخير المنصوص عليها في العقد؟

ن واجبة إن نسب غرامة التأخير المحددة في العقد أو كراسات الشروط تكو 
ب أو المطالبة معاً، فلا تستطيع الإدارة زيادة هذه النس الم تعاقدو  التطبيق بالنسبة للإدارة

التأخير ضرر يزيد على مقدار الغرامة المعين في هذا بأكثر منها حتى ولو نتج عن 
ص عليه في وتطبق ما ن   ،العقد، كما لا يجوز لها أن تترك النسبة المحددة في العقد
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العبرة بما اتجهت إليه  ، لأنّ قيد النص العامأخذا  بقاعدة أن النص الخاص يُ اللائحة، 
 .(1)ين عند إبرام العقدتعاقدالم  إرادة 

 :تلقائيّ تُفرض بشكل  – 3

ر عن تنفيذ العقد طبق بشكل مباشر، أي بمجرد التأخ  غرامات التأخير ت   إنّ 
ة، فغرامة الم تعاقدحتى ولو لم يثبت أن هذا التأخير قد ألحق ضرراً بجهة الإدارة 

ابها، حيث أن الضرر هنا وقعها الإدارة دون حاجة إلى إثبات أن ضرراً قد أصالتأخير ت  
إثبات عدم تسبب  الم تعاقدمفترض بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، كما لا يقبل من 

جهة الإدارة عندما  بضرر لكي يتخلص من أداء الغرامة؛ لأنّ التأخير في إصابة الإدارة 
جب حددت موعداً معيناً لتنفيذ العقد أخذت على عاتقها أن حاجة المرفق العام تستو 

، كما أن غرامة التأخير تستحق دون حاجة إلى تنبيه أو (2)تنفيذه خلال هذا الموعد
ة تلك ، وذلك تأكيداً لتلقائيّ الم تعاقدة أخرى بحق إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائيّ 

 .(3)الغرامة

ة غرامات ، وأكدا على تلقائيّ ين السوري والمصريالمُشرّعبهذا الاتجاه سار كلا 
في تنفيذ الالتزامات  الم تعاقدر مباشر أي بمجرد تأخ   طبق بشكلٍ على كونها ت  التأخير و 
، ودون حاجة لإثبات الضرر وحتى لو لم يسبب هذا التأخير ضرر للإدارة، التعاق ديّة

 أو تنبيه. الم تعاقدة إجراء كإنذار وكذلك دون اتخاذ أيّ 

                                                           
و  990، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بلا سنة نشر، ص القانون الإداريد. محمد فؤاد عبد الباسط،   (1(

و  111، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود . وبنفس المعنى د. سعيد نحيلي و د. عبسي الحسن، 994
قضائية عليا، بجلسة  \98\، لسنة \0843\، الطعن رقمةعليا المصريّ ة الحكم المحكمة الإداريّ وانظر  .115
 :الموسوعة الكاملة لجميع أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية، موقع إلكتروني، بعنوان: 1381\0\88

                                                                                  www.atefsalem.net  
 .118و  113، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (2(
، مجلة جامعة بابل/ العلوم الإنسانية، الإداريّةالغرامات التأخيرية في العقود د. عبد الرحمن عباس ادعين،   (3(

 .995، ص 1384، 0، العدد 11المجلد 
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من القانون  \15\ادة من الم \أ\على ذلك في الفقرة  السوري المُشرّعحيث أكد 
نصت على  والتي، 1334، لعام العامّةالخاص بنظام العقود الموحد للجهات  \98\رقم 

عن  العامّةتُفرض على المتعهّد الذي يتأخّر في تقديم احتياجات الجهة "ما يلي: 
 وفي دفتر الشروط ،المنصوص عليها في العقد المدّة المُحددة لذلك غرامات التأخير

 .(1)أي ضرر" العامّةلحق بالجهة ولو لم يُ 

في نفس الاتجاه، حينما أكد أن الإدارة لا  مجلس الدولة السوريكما ذهب 
الذي تأخر في تنفيذ التزاماته إلى  الم تعاقدتحتاج عند فرض غرامة التأخير على 

 .(2)إعذاره

 \015\على ذلك في المرسوم التشريعي رقم  السوري المُشرّعأيضاً أكد 
السابق  \11\، الناظم لقانون العقود رقم 1334، لعام العامّةدفتر الشروط المتضمن 

      على ما يلي:  العامّةفيما يتعلق بعقود الأشغال  \01\ذكره، حيث نص في المادة 
ر يعتبر قائماً جرد التأخ  م   " ..... كل ذلك دون الحاجة لأي إخطار أو إعذار لأنّ 

 .(3)مقامها"

، ضرر مفترضر بمثابة السوري اعتبر أن التأخُ  شرّعالمُ نجد أن  ،مما سبق
مع الإدارة، كما أكد على أن غرامات  المُتعاقدلذلك ليس هناك من داعي لإنذار 

د، ودون حاجة لإثبات الضرر، حيث أن فرض حكما  وفي كافة حالات التعاقُ التأخير تُ 
كما أن الإدارة  ر بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس،الضرر هنا مفترض بمجرد التأخُ 

 معها المخل بالتزاماته.  المُتعاقدغير ملزمة بتنبيه أو إنذار 
                                                           

 . \أ\الفقرة  \98\، المادة مرجع سبق ذكره، \11\رقم  العامّةبنظام العقود الموحد للجهات  القانون الخاص  (1(
، 8518، لعام \858\ة رقم السوريّ  المحكمة الإداريّة العلياقرار  ،موسوعة العقودالعميد صبحي سلوم،   (2(

 .083ص مرجع سبق ذكره، 
 .\48\، المادة 1334 العامّة،ط المتضمن دفتر الشرو  \015\المرسوم التشريعي رقم  (3(
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في قانون تنظيم المناقصات  المصري المُشرّع في نفس الاتجاه، ذهب 
 "....منه على ما يلي:  \32\، حيث نصت المادة 8551لعام  \98\والمزايدات رقم 

تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء  بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى غرامةالوقع تُ 
 .(1)"أخر

المخل  الم تعاقده من المفيد أن يتم إعذار ، أنّ لكن بالمقابل يرى بعض الفقهاء
ر في تنفيذ ما عليه ذلك سوف يؤدي إلى منعه من الاستمرار في التأخ   ؛ لأنّ بالتزاماته

ن حصل فهو لز ة، وأشار هذا الرأي إلى أن الإنذار غير م  من التزامات عقديّ  م للإدارة، وا 
 .(2)لا يؤثر على استحقاق غرامة التأخير

ها غير ملزمة بإعذار أنّ  يمكن القول: أن الإدارة بالرغم من ،مما سبق
نا قصر في تنفيذ التزاماته في كل من البلدين محل المقارنة، إلا أنّ معها المُ  المُتعاقد
؛ لازم في بعض الأحوالأمر ضروري و هو المُقصر مع الإدارة،  المُتعاقدإعذار  نجد أنّ 

لرغم من إيقاع بافي تنفيذ التزاماته ر مع الإدارة قد يبقى مُصراّ  على التأّخُ  المُتعاقد لأنّ 
   سوف يُعرقل سير المرفق العام المُتعاقدلكن هذا التَّعنُّت من قبل ، و الغرامات بحقه

قد يُفوّت الأمر الذي  -رادطّ الذي تسعى الإدارة دائما  على ضمان سيره بانتظام واض -
فترة  طيلة العامّةبالتالي سوف يؤدي إلى ضياع المصلحة و  ،منفعة على الإدارة

الإدارة في جهة أن يُلزم  والمصري فلذلك كان من الأفضل للمشرع السوري ،التأّخير
نَّ ؛ لأ ةر في التنفيذ، وهذا لا ينسف مبدأ التلقائيّ المُقصّر عند التأخُ  المُتعاقدإعذار 

فالهدف من  ،لا أما الإعذار سواء تم غرامات التأخير واقعة بمجرد حصول التأخير
                                                           

انظر أيضاً . 10، مرجع سبق ذكره، المادة \98\القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات رقم   (1(
، دار 1889لسنة  \98\المناقصات والمزايدات في ضوء أحكام القانون رقم المحامي عزت عبد القادر، 

 .851، ص 1338، المحلة الكبرى، القانونيّةالكتب 
 .999، ص مرجع سبق ذكره، القانون الإداريد. محمد فؤاد عبد الباسط،   (2(
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راد وانتظام هذا من طّ ضالتأكيد على الحفاظ على سير المرفق العام با هو هناالإعذار 
 من ناحية أخرى قد يُوفّر هذا الإعذار حماية للمُتعاقد من تعسف الإدارة فيناحية، و 

 .استخدام سُلطاتها

 :غرامة التأخير تتصف بالمرونة -2

يظهر ذلك من خلال فرض الغرامة ، حيث مرنة هابأنّ ميّز غرامات التأّخير تت
عي للجوء للقضاء ه لا داأنّ  ة، أيالم تعاقدصادر عن جهة الإدارة  بموجب قرار إداري

 رتأخ  ت فرض بقرار إداري بمجرد ، فغرامات التأخير استصدار حكم بهاو  من أجل إيقاعها
هذا يعني أن مجرد النص عليها في متن العقد لا ، و التعاق ديّةالتزاماته  نفيذتّ عن  الم تعاقد
بدَّ للإدارة من أن تفصح عن إرادتها في فرض هذه الغرامة على بل لا لاستحقاقها، يكفي

 .(1)الم تعاقد

ود في العق العامّةنابعة من امتيازات السلطة  الإداريّةفكرة الجزاءات حيث أنَّ 
ن كان لها السّلطة في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالعقد و  الإدارة، فالإداريّة ا 
ه يتوجّب عليها ، إلّا أنّ ةالتزاماته العقديّ في تنفيذ معها إذا ما أخلَّ  الم تعاقدعلى 

الم قصّر  الم تعاقداءات على توقيع هذه الجز و  ،لطتهاالإفصاح عن رغبتها باستخدام س  
من صدور قرار إداري  بدّ كان لا الماليّةمن الجزاءات  غرامة التأخيربار أنَّ باعتمعها، و 

الم قصّر الم تعاقدبخصوص توقيعها على 
أن ينازع  الم تعاقدولكن بالمقابل يحق لهذا  ،(1)

                                                           
وضوابطها  الإداريّةين معها في العقود المُتعاقدسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على د. طارق سلطان،   (1(

 .895، ص 1383، دار النهضة العربية، القاهرة، دكتوراه "دراسة مقارنة" رسالة
             .851ذكره، ص  سبق ، مرجعالعُليا الإداريّةالعقد الإداري في المبادئ  ،ار سمير صادقالمستش )2(

. و د. علي خطار 459، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّة الأسسد. سليمان الطماوي، و 
ق، العدد الأول، السنة ، مجلة الحقو معها المُتعاقد صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحقشطناوي، 

 .819، ص 1333، كلية الحقوق )جامعة الكويت(، 14
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تأخيره عن تنفيذ الالتزامات راجع إلى  أو أن يثبت بأنّ  ،بصحة القرار وعدم مشروعيته
 .(1)أسباب خارجة عن إرادته

اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار حكم  عدم العبرة في نجد أن ،مما سبق
الوقت  إطالةعدم ، هو المُتراخي في التّنفيذ المُتعاقدقضائي لفرض الغرامات على 

، لذلك كان لفرضها العامّةيؤدي إلى ضياع المصلحة الأمر الذي لتحصيل الغرامات، 
ر و وهو صد ،لغرامات التأخير المرنةمع السّمة  يتناسبو  طريق أسرع إيجاد بدّ من لا

 .من قبل الإدارة مباشرة ، دون الدخول في تعقيدات المحاكم قرار إداري بها

بعد الانتهاء من الحديث عن الخصائص التي تتمتع بها غرامات التأخير  
ذلك على ريبة منها، و الق الماليّةفريق بينها وبين الجزاءات تلنا من ال كجزاء مالي، لابدّ 

 الوجه الآتي.

 :الماليّةالتأخير وغيرها من الجزاءات  بين غرامةالتمييز  –ثالثا  

نستنتج أوجه الخلاف ما  يمكن أنّ  ،من خلال العرض السابق لغرامة التأخير
 وذلك على النحو الآتي: ،بينها وبين غيرها من الجزاءات المشابهة

 ة:الشرط الجزائي في العقود المدنيّ  – 1

من تعريف هذا الشرط،  دّ الشرط الجزائي لاب  يز الغرامات التأخيريّة عن لتمي
فرض هو تعويض اتفاقي تبعي، لا يقصد لذاته ولا يستقل بنفسه، ي   فالشرط الجزائي:

على  الم تعاقدبمناسبة الاتفاق على التزام أخر، حيث يكون الغرض منه حمل الطرف 
 . (1)تنفيذ التزامه

                                                           
، ص 1331-1331، منشورات جامعة دمشق، دمشق، الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(

191. 
 .881، ص 1333، الدار الجامعية، الإسكندرية، والتحكيم الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،  (2(
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أحد  ستحق إلا عند إخلال، ولكن هذا التعويض لا ي  تعويض اتفاقيإذاً هو 
، ويشترط لاستحقاقه أن يكون هناك ضرر قد أصاب أحد ين بالتزاماتهالم تعاقد
قصر، واستصدار حكم من فيه أيضاً من ضرورة إعذار الطرف الم   ين، ولابدّ الم تعاقد
مة هذا ة من ناحية تخفيض قيبهذا الخصوص، وللقضاء هنا سلطة تقديريّ  القضاء

 .(1)ه لا يتناسب والضرر الحاصل بحق الطرف الأخرالتعويض إذا رأى أنّ 

 : (2)أهم الفروقات بين الشرط الجزائي والغرامات التأخيرية هي -

وجد بهدف تجنب تدخل القضاء في تقدير قيمة  الشرط الجزائيمن حيث الغرض:  –أ 
عفاء الدائن من إثبات حصول الضرر الذي يصي غرامات به، وذلك بعكس التعويض، وا 

في المدد  التعاق ديّةحيث أن الغرض من وجودها هو ضمان تنفيذ الالتزامات  التأخير
بانتظام  العامّةالمحددة في العقد، الأمر الذي ينعكس على ضمان سير المرافق 

 راد.واضطّ 

لكي يفرض على  الشرط الجزائي من حيث الجهة المخولة بفرض الجزاء: –ب 
، وصدور حكم بذلك من المحكمة المختصة، من إعذاره لابدّ صر بالتزاماته قالطرف الم  

معها بموجب قرار إداري  الم تعاقدجهة الإدارة تقوم بفرضها على  فإنّ  غرامة التأخيرأما 
 الم تعاقدة لإعذار هذا تفصح من خلاله عن رغبتها بفرض هذا الجزاء، وذلك دون حاج

 ضاء للحكم به.دون حاجة للجوء إلى القالمقصر، و 

                                                           
-011، ص 1331، منشورات جامعة حلب، حلب، القانون الإداريد. سعيد نحيلي و د. عبسي الحسن،   (1(

-8511، مطبعة الإسكان العسكرية، دمشق، القانون الإداري مبادئ. و د. زين العابدين بركات، 011
ة، الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدأحكام القانون الإداري. و د. محمد باهي أبو يونس، 191، ص 8511
 .115، ص 8551

 .991-991، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةة في العقود الغرامات التأخيريّ د. عبد الرحمن عباس ادعين،   (2(
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لا يمكن أن يحكم به القضاء إذا أثبت المدين  الشرط الجزائي من حيث الضرر: –ج 
أن الدائن لم يلحقه أي ضرر من جراء إخلاله بتنفيذ التزامه، كما أن القانون أعطى 
القضاء سلطة تخفيض الشرط الجزائي إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الذي 

في تنفيذ  الم تعاقدر ستحق بمجرد تأخ  ت   التأخير غرامةن أن أصاب الدائن، في حي
فترض بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات م   هنا على اعتبار أن الضرر ،التزاماته مع الإدارة

 العكس.

مما سبق، نجد أن هذا الاختلاف بين الشرط الجزائي وغرامة التأخير مرده 
في القانون الخاص يتناول الإخلال إلى الطبيعة الخاصة لكل منهما، فالشرط الجزائي 

خلال إالتي تحكمهما، في حين أن  التعاقُديّةين لذاته في العلاقة المُتعاقدالحاصل بين 
عتبر هذا بل يُ  ،ديخلال بالتزام تعاقُ إبالتزاماته، لا يعني مجرد مع الإدارة  المُتعاقد

 يّةاستمرار  محافظة علىالاخلال أيضا  مساسا  بالمرفق العام الذي تهدف الإدارة على ال
 راد. اضطّ تأدية خدماته بانتظام و 

التي  التعاقُديّةة غرامات التأخير تنبع من أهمية العلاقة حيث أن خصوصيّ  
الضرر  الإداريّةمعها، حيث أن غرامة التأخير في العقود  المُتعاقدتربط الإدارة مع 

عام وهذا بحد ذاته ضرر، ولا عطل سير المرفق الفترض نظرا  لأن هذا التأخير يُ فيها مُ 
ة إجراء كإنذار لإثبات وقوع الضرر، وكذلك دون حاجة لاتخاذ أيّ تحتاج الإدارة 

بل تفرض الإدارة هذه الغرامة تلقائيا  بمجرد  ،أو استصدار حكم من القضاء المُتعاقد
ر وبموجب قرار إداري، في حين أن الشرط الجزائي يحتاج لتطبيقه إلى وجود التأخُ 
وضرر وعلاقة سببية بينهما، إضافة  إلى ضرورة إعذار الطرف المُخل بالتزامه،  خطأ

 وصدور حكم من القضاء المختص.
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التزاماته في تنفيذ الذي أخلَّ  الم تعاقدهو مبلغ نقدي ي فرض على  التعويض: – 3
، فيحق لها أن لإخلال إلى وقوع ضرر بحق الإدارةأدى هذا او مع الإدارة،  التعاق ديّة

يتفق  التعويضف ت طالب بالتعويض عن الضرر، ويجب إثبات هذا الضرر من جانبها .
ة أنَّ كلًا منهما ي شكل التزاماً قانونياً يتعهد بمقتضاه مع غرامات التأخير من ناحيّ 

 .(8)ة الم تعاقدمع الإدارة بأن يدفع مبلغ مالي للإدارة  الم تعاقد

، عن التعويض من حيث الهدفر تختلف أن غرامات التأخي نجد ،مما سبق
لالتزاماته بشكل  المُتعاقدتنفيذ  فبينما يكون الهدف من غرامات التأخير هو ضمان

بانتظام لخدماته  المرفق العامة ة المحددة في العقد، وبالتالي تأديّ وضمن المددقيق 
ولا يكون ذلك  ،االتعويض عنههدف من التعويض هو جبر الأضرار و ال ، فإنّ رادطّ ضاو 
غرامات التأخير على عكس التعويض تفرض  ، وكما قلنا سابقا  فإنّ لا بحكم قضائيإ

ة، ودون حاجة للجوء المُتعاقدبشكل أتوماتيكي وبموجب قرار إداري من قبل الإدارة 
 إلى القضاء، فالضرر هنا مفترض ولا يقبل إثبات العكس.

  :ةالغرامة الفنيّ  -2 

حيث  ،غرامات التأخير هو اختلاف جذرية و إن الاختلاف بين الغرامات الفنيّ 
التزامه عدم ل مع الإدارة نتيجةً  الم تعاقدعلى  كعقوبة فرضت   غرامات التأخيرأن 

مع  الم تعاقدتأتي كعقوبة على  ةالغرامات الفنيّ ، أما ةالناحية الزمنيّ بنصوص العقد من 
أن يتم  :مثال ذلكو  ،ةة الفنيّ الناحيّ بنصوص العقد من  التزامهعدم ل الإدارة نتيجةً 

بتوريد أجهزة من  الم تعاقدويقوم  ،ة معيّنةمن نوعيّ  كمبيوترالاتفاق على توريد أجهزة 
                                                           

، بلا دار " دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه الإداريّةالتعاقد من الباطن في نطاق العقود د. نجم الأحمد،  )1(
 :  نقلًا عن   .119، ص 1338نشر، 

De Laubadére (A), Traité des cotratsadministratifs. op. cit . No 930 . 
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يتوجب إيقاع العقوبة المتمثلة بالغرامات وبالتالي  ،ةنيّ فهنا يوجد مخالفة ف ،نوعيّة أخرى
 اً اضحو  السوري المُشرّعوكان  ،والتي دائماً ما ترد ضمن نصوص العقد ،ة عليهالفنيّ 

الفقرة حيث نصت ة ة عندما ميَّز ما بين غرامات التأّخير والغرامات الفنّيّ من هذه الناحيّ 
الخاص بنظام العقود الموحّد للجهات  \98\القانون رقم  من \15\من المادة  ،\ب\

الغرامات  ةاليوميّ  لا تُعتبر من قبيل غرامات التأّخير" :على أنّه ،1334لعام  العامّة
 .(1)"لتي نصّ عليها في بعض العقودة االفنيّ 

من  \153\، حيث نصت المادة المصري المُشرّعفي نفس الاتجاه ذهب 
ه: ، على أنّ 8551لعام  \98\اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 

" يجوز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد على 
( عما هو مطلوب..... ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من 13%)

 ة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك ويراعى الآتي:الجهات الفنيّ 

( %83( لغاية )%0)الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من  - 1
يه غرامة يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافاً إل

   ( من هذا المقدار.%93مقدارها )

( لغاية %83الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من ) - 0
( يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافاً إليه 13%)

 .(2)( من هذا المقدار%383غرامة مقدارها )

 السوري والمصري، ينالمُشرّع مما سبق، نؤيد الموقف الذي اتخذه كلا 
حيث أن لكل منهما هدفا  محددا  يختلف  ،ةبالتمييز بين غرامة التأخير والغرامة الفنيّ 

                                                           
 .  \93\من المادة  \ب\، مرجع سبق ذكره، الفقرة العامّةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (1(
رة بقرار وزير ، الصاد1889لسنة  \98\اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم   (2(

 . \831\، المادة 8551لسنة  \8011\رقم  الماليّة
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ة من المدعن الأخر، فالهدف من فرض غرامة التأخير هو ضمان تنفيذ العقد ض
المتفق عليها في بنوده، وبالتالي ضمان سير المرفق العام بانتظام، في حين أن 

ة المتفق الفنيّ  ة هو ضمان حصول الإدارة على المواصفاتمن الغرامة الفنيّ  الهدف
  .عليها في العقد

 لغرامة التأخير: القانونيّةالطبيعة  –الفرع الثاني 

لفرض غرامات التأخير  القانونيّةحول الطبيعة  الفقه والقضاءاختلف موقف 
إلى اعتبار أن الأساس  اتجاهذهب الم خل بالتزاماته مع الإدارة، فبينما  الم تعاقدبحق 

إلى اعتباره  اتجاه أخر، ذهب أساس تعاقديالقانوني لتوقيع غرامات التأخير هو 
، وهذا ما سنبحثه في هذا الفرع مع تبيان الحجج التي استند عليها أساس غير تعاقدي

 : الآتيالاتجاهين، وذلك على النحو هذين كل من 

 ات التأخير:الاتجاه التعاقدي لغرام –أولا  

إلى اعتبار أن الأساس القانوني لتوقيع  ،ذهب جانب من فقهاء القانون العام
للإدارة ، فلا يجوز أساس تعاقديقصر مع الإدارة هو الم   الم تعاقدغرامات التأخير بحق 

 .(1)فرضها إذا لم يرد عليها نص في بنود العقد

ات التأخير التي سيتحملها أما إذا كانت بنود العقد تتضمن تحديداً لمقدار غرام
هذا المقدار هو الذي يكون واجب  في حالة إهماله أو إخلاله بمدد التنفيذ، فإنّ  الم تعاقد

ه هو التطبيق، ولو تعارض ذلك مع ما هو وارد في لائحة المناقصات والمزايدات، لأنّ 
 .(2)ينالم تعاقدالمقدار الذي اتجهت إليه إرادة 

                                                           
. و د. محمود 459، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(

 .11، مرجع سبق ذكره، ص العقد الإداريحلمي، 
 .041، مرجع سبق ذكره، ص ريّةالإدافي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. عثمان أحمد عياد،    (2(
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ة والاجتهادات ده في بعض النصوص التشريعيّ فهذا الاتجاه يجد ما يسان
تقضي بفرض الغرامة وفقاً للأسس  المناقصات والمزايداتالقضائية، حيث أن تشريعات 

ى ولو لم ينص عليها العقد، والحدود التي نصت عليها، أي توقيع غرامة التأخير حت
 .حيث أن نصوص اللائحة تندمج في العقد طالما لم يستبعدها أطرافه صراحة

على وجوب  ،في بعض أحكامها ةالعليا المصريّ  الإداريّةالمحكمة كما قضت 
تطبيق ما ورد في نصوص العقد بشأن المقدار المحدد لغرامة التأخير، وليس لها 

ه نصوص لائحة المناقصات، وذلك على تطبق في شأنّ أن كقاعدة عامة أن تخالفه أو 
 ، لأنّ بقاعدة الخاص يقيد العام عملا  اعتبار أن نصوص العقد أولى في التطبيق، 
 .(1)انالم تعاقدمقدار الغرامة المحدد في العقد هو الذي ارتضاه 

 دي لغرامة التأخير:الاتجاه غير التعاقُ  –ثانيا  

أن الأساس القانوني لغرامة التأخير هو أساس غير  ،الاتجاهيرى أنصار هذا 
لة سكوت نصوص العقد عن فرض بحكم القانون حتى في حاها ت  تعاقدي، ذلك لأنّ 

ه إذا ، على اعتبار أنّ (2)مع الإدارة بالتزاماته الم تعاقدخل مسألة توقيعها، وذلك عندما ي  
 .(3)توجد بحكم القانون الأخرى الجزاءات فإنّ هذه نص العقد على بعض 

الأساس القانوني  بأنّ  :يقولالرأي الأول  ولكن هذا الاتجاه يتنازعه رأيان هما:
، والتي تقوم على العامّةفكرة السلطة ن في ارة في توقيع غرامات التأخير يكم  لحق الإد
ة منفردة ويكون لها تبعاً لذلك إرادة ذاتيّ  ،السيادة والسلطانتتمتع بحق  الدولةأساس أن 

                                                           
التي قررتها القانونيّة مجموعة المبادئ ، 8519\81\88العليا المصرية، بتاريخ  الإداريّةحكم المحكمة   (11(

للكتاب،  العامّة، الجزء الثاني، الهيئة المصرية 8513 -1891في خمسة عشر عاما   العليا الإداريّةالمحكمة 
 .8114القاهرة، ص

، مرجع سبق ذكره، معها المُتعاقدصلاحية الإدارة في فرض غرامة التأخير بحق خطار شطناوي،  د. علي  (2(
      Rivero (J): Droit Administratif, Paris, Dalloz, 1985, No.12وفي الفقه الفرنسي: . 11ص

)3)          1), Paris,, Tome(droit administratifs Traite deDe Laubadere (A): 
L.G.D.J.,1984, , No. 838                                                                          
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ولا يخضع لسلطانها أي قيد باستثناء القيود التي تقوم هي  ،أعلى من إرادة المحكومين
عنى أن هناك ارتباطاً بين سلطة الإدارة وتوقيع غرامة التأخير بفرضها على نفسها، بم

عد توقيع هذا الجزاء من قبل الإدارة مظهراً من مظاهر معها، بحيث ي   الم تعاقدعلى 
 .(1)، وتطبيقاً لامتيازاتها وبالذات امتياز التنفيذ المباشرالإداريّةفي العقود  العامّةالسلطة 

حيث  ،تماماً  الرأي الأوللما ذهب إليه  خالفمفهو رأي أما الرأي الثاني: 
مبدأ اعتبر أن الأساس القانوني لحق جهة الإدارة في توقيع غرامة التأخير يقوم على 

، فالإدارة هي الجهة المسؤولة بحكم وطبيعة راددوام سير المرفق العام بانتظام واضطّ 
سير هذه المرافق، وعليه  ، وبالتالي ضمانالعامّةة وظيفتها عن تقديم الخدمات المرفقيّ 

يكون من حقها بل وواجبها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تكفل سير العمل في هذه 
بما في ذلك  ،صر مع الإدارة على تنفيذ التزاماتهقالم   الم تعاقدالمرافق، وذلك بإجبار 

قيقاً وبالتالي تح ،فرض الجزاءات عليه لضمان تنفيذ الالتزام المتصل بسير المرفق العام
 .(2)العامّةللمصلحة 

ل بعيد أن الرأي الأوّ  ،وبعد النظر في الرأيين السابقين نلاحظ ،مما سبق
مع  المُتعاقد ه لو سلمنا به، فإنّ بعض الشيء عن المنطق القانوني والعدل، حيث أنّ 

ومن بينها جزاء غرامة  ،الإدارة لو أدرك أن الأساس القانوني لفرض الإدارة لجزاءاتها
ذلك سيؤدي لانصرافه عن  ، فإنّ العامّةهو لمجرد تمتعها بامتيازات السلطة  يرالتأخ

أن الرأي  التعاقد مع الإدارة، وذلك لاحتمال سوء استخدامها لهذه الامتيازات، في حين
                                                           

. و 11، ص8551، الجزء الأول، مطبعة دار الكتاب، دمشق، مبادئ القانون الإداريد. عبد الله طلبة،   (1(
 .041و 048سبق ذكره، ص ، مرجعالإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد، 

. 951، ص 8511، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ القانون الإداريد. فؤاد العطار،   (2(
غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام "دراسة مقارنة" رسالة و د. نصر الدين بشير، 

 .44و 40، ص 8551 ، كلية الحقوق، القاهرة،دكتوراه
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ويحد من تعسف الإدارة في استخدام امتيازاتها  ،لصوابالثاني هو الأقرب إلى ا
 ، وعليه نؤيد هذا الرأي.العامّةلسلطة ، وذلك على خلاف مع فكرة االعامّة

، وذلك من الرأي الثانيقد اتفقا مع  القضاء السوري والمصريأن  ،أيضاً نجد
اعتبار غرامات التأخير " :في الكثير من أحكامه على القضاء السوريخلال تأكيد 

 ة باعتبارها القوامة على حسن سير المرفقالمُتعاقد الإداريّةمنوطة بتقدير الجهة 
 . (1) ... "العام

بأن غرامات التأخير في العقود  ةالعليا المصريّ  الإداريّةالمحكمة كذلك قضت 
مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن  الإداريّة

 .(2)رادسير المرفق العام بانتظام واضطّ 

الاتجاهين دون  الأخذ بأي من أنّ  ين الاتجاهين، نجدمن خلال عرض هذ
وينطوي على مجافاة للمنطق القانوني  ،الأخر في جميع الأحوال لا يخلو من النقد

بل له  ،أتِ عن عبثغرامة التأخير في العقد لم يدار والعدالة، حيث نجد أن تحديد مق
هو الأولى  ،تفق عليه في العقدهذا المقدار المُ  ى بأنّ نة تتجلّ ة معيّ قيمة قانونيّ 
حالة تعارضه مع نصوص التشريعات التي تحكم العقد، وذلك تطبيقا   بالتطبيق في

ين المشتركة، المُتعاقدلقاعدة أن الخاص يقيد العام، وتطبيقا  لما اتجهت إليه إرادة 
 ا .وعليه يكون الأساس القانوني لتوقيع غرامة التأخير في هذه الحالة أساسا  تعاقديّ 

                                                           
. انظر حكم محكمة القضاء الإداري رقم 083، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة العقودصبحي سلوم،   (1(
 .8518،  \891\، القضية  \840\
، مرجع سبق ذكره، ص عاماً  \89\، المجموعة8513\0\18بتاريخ  العليا المصرية الإداريّةحكم المحكمة    (2(

8110. 
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بالمرفق العام، واحتوائها على شروط  ةالإداريّ في المقابل، إن اتصال العقود 
ة تنفيذ العقد ة خاصة لعمليّ ة يعطي ذاتيّ ة غير مألوفة في العقود المدنيّ استثنائيّ 

لخدماتها،  العامّةالإداري، باعتبار أن الإدارة هي القوامة على حسن أداء المرافق 
ة توقيع ، ومن هنا يكون للإدارة سلطالعامّةوكل ذلك في سبيل تحقيق المصلحة 

معها عند سكوت العقد عن ذلك، فالغرامة لا تستهدف  المُتعاقدغرامات التأخير على 
نّ  وفقا  لضرورات و  ،على التنفيذ الفعلي للعقد المُتعاقدما حث فقط تعويض الضرر، وا 

، وبناء  عليه يكون الأساس القانوني لفرض غرامة التأخير في هذه العامّةالمصلحة 
التي تسعى الإدارة  العامّةتعاقدي يتمثل في امتيازات السلطة  الحالة هو أساس غير

 بانتظام. العامّةضمان سير المرافق من خلالها إلى 

لتوقيع غرامة التأخير يختلف حسب مقتضى بالتالي فإن الأساس القانوني 
لا فهو غير  الحال، فهو تعاقدي إذا تم تحديد مقدار الغرامة في نصوص العقد وا 

 تعاقدي.

غرامة التأخير، والتمييز بينها  وخصائص الانتهاء من الحديث عن مفهومبعد 
المقصر  الم تعاقدلفرضها على  القانونيّةوبين الأنظمة المشابهة لها، ومعرفة الطبيعة 

حالات و  ،من معرفة القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير ، لابدّ في التزاماته مع الإدارة
 محور دراسة المطلب الثاني. الإعفاء منها، وهذا ما سيكون
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 المطلب الثاني

 القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير والإعفاء منها

معها،  الم تعاقدة أن تقوم بتوقيع غرامات التأخير بحق الم تعاقدلا يجوز للإدارة 
د ر في تنفيذ العقبالتزاماته، والمتمثلة بالتأخ   الم تعاقدإلا في الأحوال التي يخل بها هذا 

في المواعيد المحددة والمتفق عليها في نصوص العقد، إلا أن الإدارة أثناء فرضها 
بل يتوجب عليها الالتزام  ،جردة من أي قيد أو التزاملجزاء غرامة التأخير ليست م  

، فلا يجوز مثل ضمانات للمتعاقد معهات    - الم شرّعحددها  -بمجموعة من الضوابط 
التساؤل  امات إلا وفق ما هو محدد بالقانون، وبالتالي فإنّ أن يتم تحديد نسب هذه الغر 
   ما هو مقدار هذه الغرامات؟ وكيف يتم حسابها؟الذي يثور في هذا الصدد 

في تنفيذ التزاماته المحددة في العقد  الم تعاقدر إذا كان تأخ   ناحية أخرىمن    
اً تبرره في حالات معينة، يبرر فرض غرامة التأخير، إلا أن هذا التأخير قد يجد أسباب

مع الإدارة من مسؤولية التأخير، وذلك إعمالًا  الم تعاقدالأمر الذي يستدعي إعفاء 
ما هي الحالات التي تلتزم بها لقواعد العدالة والإنصاف، فالسؤال الذي يطرح نفسه، 

معها من غرامات التأخير؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن  المُتعاقدالإدارة بإعفاء 
 الإعفاء؟

 بناءً عليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين هما:

 ل: القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير.الفرع الأوّ 

 الفرع الثاني: القواعد الناظمة للإعفاء من غرامة التأخير.
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 القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير: -لالفرع الأوّ 

هي تلك  ،ا لغرامات التأخيرة عند فرضهالم تعاقدإن القواعد التي تحكم الإدارة 
المتعلقة بكيفية تحديد مقدار هذه الغرامات، والضوابط التي يتوجب على الإدارة التقيد 
بها أثناء ممارسة صلاحيتها، وأيضاً فيما إذا كانت هذه القواعد المتعلقة بغرامات 

حقق ت   التأخير قد حققت الآثار المرجوة منها أم لا، وكيفية معالجة الأمر في حال لم
 الأثر المراد منها، وهذا ما سيتم مناقشته في هذا الفرع.

 تحديد مقدار غرامة التأخير:ة كيفيّ  –أولا  

إن تحديد مقدار غرامة التأخير يختلف من عقد إداري لأخر، حيث لا توجد 
أن تحسب غرامات  خيارين إما تحديد هذا المقدار، فالإدارة أمامة تحكم قاعدة عامّ 

تأخر في تسليمه يمنع قيمة ختام العمليات جميعها إذا كان الجزء الم  التأخير من 
الانتفاع بما تم من العمل بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد 

فيكون  ،تأخر لا يسبب شيئاً من ذلكإذا رأت الإدارة أن هذا الجزء الم   ماأو المحددة، 
 .(1)تأخرة فقطن قيمة الأعمال الم  حساب غرامة التأخير في هذه الحالة م

إن القواعد الناظمة لتحديد مقدار غرامة التأخير في التشريعات محل المقارنة 
السوري  المُشرّعإلا أن هناك اختلاف بين قد أخذت هذه المسألة بعين الاعتبار، 

يفرض على  وفيما إذا كان هذا المقدار، والمصري فيما يتعلق بمقدار غرامة التأخير
 ، وذلك على النحو الآتي: ة لبعض العقودصوصيّ هناك خُ  أنّ  ميع أنواع العقود، أمج

                                                           
 .458مرجع سبق ذكره، ص  ،الإداريّةللعقود  العامّةالأسس اوي، د. سليمان الطم  (1(
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ة كبيرة لتحديد مقدار غرامات التأخير، أهميّ  السوري المُشرّعحيث أعطى 
واحد بالألف من لكل العقود، حيث حددها بحد أدنى وهو  نسبة واحدةولكنه وضع 

ة للمتعاقدين في أمر ذلك إلى ترك الحريّ هادفاً ب ،تأخير عن كل يومة القيمة الإجماليّ 
 بالمقابلتحديد هذه النسبة، وذلك حسب متطلبات العقد ودون النزول عن هذا الحد، و

ة من القيمة الإجماليّ  % 13لا يجوز أن تتجاوزه غرامة التأخير هو  حدا  أعلىوضع 
لك بسبب السوري عندما وضع هذه النسب، وذ المُشرّعوحسنا  ما اتجه إليه ، للعقد
  .ختلاف بين طبيعة العقود وأهميتهاالا

الخاص بنظام  \98\من القانون رقم  \15\المادة  من \أ\نصت الفقرة حيث 
 ية عن ألا تقل الغرامة اليوم" .....  :على 1334، لعام العامّةالعقود الموحد للجهات 

ة ولا يزيد مجموع غرامات التأخير على واحد بالألف من القيمة الإجماليّ  \ 5،551 \
 .ة للتعهد...."عشرين بالمئة من القيمة الإجماليّ  \ 35% \

معها على عدم الاتفاق  المُتعاقدألزم الإدارة و  المُشرّعأن  ،إذا  مما سبق نجد
عن استيفاء الغرامات بمجرد أن وقف بالتألزم الإدارة على أقل من الحد الأدنى، و 
حيث نجد أن هذا التحديد أتى لمصلحة  \%35\وهو  ،تجاوز مجموعها الحد الأعلى

مع الإدارة، حيث تلتزم الإدارة بالتوقف عن ترتيب غرامات التأخير بمجرد  المُتعاقد
 تجاوز هذا الحد.

لتأخير، حيث في مجال غرامات ا ة للإدارةالسلطة التقديريّ كما كرس القانون 
أجاز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص غرامات التأخير عن النسب 

إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك، كما أباح القانون  ،المذكورة سابقاً 
السالفة  \15\للإدارة تحديد غرامات التأخير بشكل آخر أي خلافاً لما حددته المادة 
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بقرار صادر عنه تبعاً لماهيتها  الوزير المختصحددها الذكر، وذلك في حالات ي
، وواضح في هذه الحالة أن التعهدات ذات الطابع الخاص التي تعطي للإدارة (1)ةالذاتيّ 

ما يعود تقديرها للإدارة حسب ظروفها، وطبيعة المرفق إنّ  ،حق إنقاص غرامات التأخير
 .(2)العام الذي تعمل على تسييره

في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم  المصري عالمُشرّ في حين ذهب 
التي الحدود في غرامة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب و  ، إلى فرض8551لعام  \98\

( من قيمة العقد %0تبينها اللائحة التنفيذية، بحيث لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير )
ة، ة والأعمال الفنيّ ستثماريّ بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الا

لقانون  نظمت اللائحة التنفيذية، كما (3)( بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل%83و)
، غرامات 8551لسنة  \1291\رقم  الماليّةالمناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير 

ن ( ع%8، وذلك بنسبة )العامّةالتأخير وحددت نسبها في عقود المقاولات والأشغال 
( من قيمة العقد، %83كل أسبوع تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه النسبة )

( عن كل أسبوع %8وكذلك الأمر في عقود التوريد حددت نسبة لغرامة التأخير بواقع )
تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها، وبحد أعلى 

 .(4)( من قيمة الكمية0%)

المصري قد وضع نسب محددة لكل عقد تتراوح  المُشرّع نجد أنّ  ،سبقمما  
( من قيمة العقد وذلك تبعا  لأهميته، ووضع نسب تتراوح %15( وحتى )%2بين )
( من قيمة العقد لكل أسبوع تأخير أو جزء منه يتأخر فيه %15( وحتى )%1من )

                                                           
 .\98\، مرجع سبق ذكره، المادة الموحد للجهات العامّة القانون الخاص بنظام العقود  (1(
 .815، الجامعة الإفتراضية، دمشق، بلا سنة نشر، ص القانون الإداريد. مهند نوح،   (2(
 . \10\، المادة مرجع سبق ذكره، يدات قانون تنظيم المناقصات والمزا  (3(
 .54و  10، مرجع سبق ذكره، المادتين  \98\اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم   (4(
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 إذا  فالإدارة تتمتعه، عن تنفيذ التزاماته، وذلك حسب نوع العقد وطبيعت المُتعاقد
ة فيما يتعلق بتحديد مقدار غرامة التأخير وفرضها على أساس القيمة بسلطة تقديريّ 

نفذة قد حالت دون انتفاعها بالمشروع ة للعقد إذا رأت أن الأعمال غير المُ الإجماليّ 
رة حيث يعود للإداتأخر في تسليمها، ة للأعمال المُ هناك أهميّ  عليه، أي أنّ  المُتعاقد

تقدير ذلك في ضوء ظروف تنفيذ العقد وبما يحقق الصالح العام، وحسنا  ما اتجه 
المصري في هذا المضمار حيث أن لكل عقد أهميته وطبيعته الخاصة  المُشرّعإليه 

 به، والتي تستوجب رفع أو تخفيض غرامة التأخير حسب نوع العقد وطبيعته.

المصري فيما يتعلق بتحديد ين السوري و المُشرّعمن خلال استعراض موقف 
مقدار غرامة التأخير، نجد أن كل مشرع اتبع أسلوب مختلف عن الأخر بعض الشيء 

 المُشرّعحيث أن كلاهما وضع حدين أدنى وأعلى لنسب غرامة التأخير، إلا أن 
المصري حدد لكل عقد  المُشرّعالسوري جعلها شاملة لجميع أنواع العقود، بينما 

وبالرغم من أن كلا الموقفين صحيح في تحديده لمقدار غرامة  ،نسبته الخاصة به
التأخير، إلا أن الأصح في اعتقادي أن يتم الدمج بين الأسلوبين، بحيث يتم وضع 

ة لكل العقود مع تخصيص العقود المهمة في كل من البلدين بنسبة خاصة نسبة عامّ 
( %1أخير تتراوح بين )بها، كعقود الالتزام على سبيل المثال بحيث تفرض غرامة ت

( من قيمة العقد بالنسبة لكل العقود باستثناء عقود الالتزام تكون نسبتها %1وحتى )
الهدف من ذلك التأكيد على لعقد، و ( من القيمة الإجمالية ل%15( وحتى )%0من )

ر في تنفيذها لذلك كان لابد من تحديد نسب خاصة أهمية هذه العقود ولمخاطر التأخُ 
 بها. 
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 تجزئة غرامة التأخير: -نيا  ثا

مع الإدارة بتنفيذ جزء من العقد ويتأخر عن تنفيذ الجزء الأخر  الم تعاقدقد يقوم 
فهل يجوز للإدارة في هذه الحالة تجزئة غرامات التأخير بحيث لا تطبق إلا لسببٍ ما، 

 على الجزء المتأخر في العقد؟

ة تجزئة غرامات لى إمكانيّ إ السوري والمصري المُشرّعفي الواقع ذهب كل من 
في الشروط المطلوبة لهذه التجزئة حيث لم يكتفِ  السوري المُشرّعتشدد التأخير، مع 

بشرط أن يكون الجزء الم تأخر في تسليمه مستقلًا في الاستعمال عن باقي المواد 
ذلك في دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان  نص علىالأخرى المسلمة، بل تتطلب أن ي  

 يكون تسليم المواد الأخرى قد تم ضمن المواعيد المحددة. مع أن

على  العامّةمن قانون العقود الموحد للجهات  \15\من المادة  \أ\حيث نصت 
تأخر ة على أساس قيمة الجزء الم  " .... يجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليوميّ :هأنّ 

ذلك شريطة تحقيق في تسليمه إذا نص دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان على 
أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة.  -1  رطين المتلازمين الآتيين:الش
تأخر تسليمه مستقلًا في الاستعمال العادي عن باقي المواد أن يكون الجزء الم   – 3

 . (1)الأخرى المسلمة"

ر من ذهب إلى أن تحسب غرامة التأخي المصري المُشرّعأن  ،في حين نجد  
ه يمنع الانتفاع إذا رأت الإدارة أن الجزء الم تأخر في تسليم ،قيمة ختام العمليات جميعها

على الوجه الأكمل في المواعيد  -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- بما تم من العمل
المتفق عليها في نصوص العقد، أما إذا كان الجزء الم تأخر في تسليمه لا يسبب شيئاً 

                                                           
 . \أ\فقرة  \93\، مرجع سبق ذكره، المادة الخاص بنظام العقود الموحدالقانون   (1(
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ون حساب غرامة التأخير بالنسب والأوضاع المحددة من قيمة الأعمال من ذلك، فيك
تأخر في تسليمه ة الجزء المُ اكتفى فقط بشرط استقلاليّ  المُشرّعأي أن تأخرة فقط، الم  

 . (1)في الاستعمال العادي عن باقي الأجزاء الأخرى المسلمة

على خمس لو نص العقد على توريد المواد المتفق عليها  :وتمثيلا  لذلك
دفعات، وكانت كل دفعة مستقلة في الاستعمال عن باقي المواد الأخرى، فإذا تأخر 

غرامة التأخير تحسب على أساس قيمة الجزء  ، فإنّ الدفعة الأولىالمورد عن توريد 
ورد عن توريد أما إذا تأخر الم  تأخر في تسليمه أي على أساس قيمة هذه الدفعة، الم  

حتسب على أساس غرامة التأخير ت   ، فإنّ ع إحدى الدفعات الأخرىم الدفعة الثانيةمواد 
لانتفاء شرط من شروط  ،تأخرة للتعهد، وليس على أساس الجزء الم  القيمة الإجماليّ 

ذا كانت هذه إأما مواد الأخرى في المواعيد المحددة، تطبيق هذا المبدأ وهو تسليم ال
الاستفادة من دفعة دون الدفعة مرتبطة مع بعضها البعض بحيث لا يمكن  لدفعاتا

تأخر في تسليمها تحسب غرامة التأخير لأجلها على أساس الأخرى، فإن الدفعة الم  
ة للتعهد، وليس على أساس الجزء المتأخر في تسليمه، وذلك لانتفاء القيمة الإجماليّ 

 شرط وهو أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلًا في الاستعمال العادي عن باقي
 .(2)الأجزاء المسلمة

السوري من ضرورة التشدد في  المُشرّعنؤيد ما ذهب إليه  ،مما سبق
على  المُتعاقدة تجزئة غرامات التأخير، وذلك في سبيل حث الشروط المطلوبة لإمكانيّ 

ة تنفيذ التزاماته بشكل كامل في المواعيد المحددة في العقد، ولكي لا تكون إمكانيّ 

                                                           
 . \10\مرجع سبق ذكره، المادة  ،\98\المزايدات رقم اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و   (1(
مكتبة  ،المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري في مجلس الدولة السوري  (2(

 .801-811ص  ،1381لعام  الأسد، دمشق،
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مع الإدارة في حال تقصيره في تنفيذ  المُتعاقدأن يتذرع بها التجزئة ثغرة يمكن 
يكون أكثر دقة في الشروط المطلوبة أن المصري،  المُشرّعونتمنى من التزاماته، 
 .في هذا الموضوع  السوري المُشرّعويحذو حذو تجزئة غرامات التأخير،  لإمكانيّة 

 الآثار الناجمة عن فرض غرامة التأخير: –ثالثا  

 هامع الم تعاقدحثّ إلى غرامات التأخير  ة من فرض جزاءالم تعاقدف الإدارة تهد
في  دد المحددةالوفاء بها ضمن الم  ، و ةتنفيذ التزاماته العقديّ  عن على ألا يتأخر

قد لا يكون لكن في الحقيقة و  ،تفادي تعطيل سير المرفق العام ، وبالتاّليالعقد نصوص
تنفيذ  على مع الإدارة الم تعاقد حثن الأثر الكافي لغرامات التأخير في بعض الأحيال

هنا تواجه صعوبة الإدارة  فإنّ بالتالي و  ،دد الم تفق عليها في بنود العقدالتزاماته وفق الم  
ما تراكمت غرامات ، وخصوصاً إذا الم حددةمعها للتنفيذ في المدد  الم تعاقدعلى حثّ 

من أن  دّ ب  ، فكان لاة للعقدالقيمة الإجماليّ  التأخير إلى الحد الأعلى المنصوص عليه من
مع  الم تعاقدالشديد من قبل  يكون هنالك جزاء أكثر شدة يتناسب مع هذا التراخي

  .الإدارة

حيث أعطى للإدارة  ،التشريع في الدول محل المقارنةوهذا ما ذهب إليه 
ن الإدارة الحق في سحب الأعمال من المقاول والتنفيذ على حسابه، وذلك حرصاً م

على إنجاز هذه الأعمال، وكذلك الحق في إنهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف التي 
 تأخر المورد في توريدها.

/ 98/ رقم من القانون \94\من المادة  \أ\في الفقرة  السّوري المُشرّع أكد حيث
رر يحق لآمر الصرف أن يق" :هعلى أنّ  العامّةالخاص بنظام العقود الموحد للجهات 

       ."المتعهد وتنفيذه على حسابه سحب تنفيذ التعهد من
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" إذا أخلّ :الحالات التي ت بيح ذلك \أ\تابع في البند الخامس من ذات الفقرة و  
ة ببرنامج العمل الموضوع بحيث ي خشى ألا ي نجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنيّ 

كان من المنتظر أن تجاوز غرامة ة استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو أو إداريّ 
 .(1)لًا "فع/ من هذا النظام أو جاوزته 93التأخير النسب المحددة في المادة /

أن تصدر الحق في للإدارة  أعطىالسوري قد  المُشرّعأن  مما سبق، نلاحظ
، هامن خلال آمر الصرف قرارا  بسحب الأعمال من المتعهد الذي يُخل ببرنامج عمل

كذلك منحها ، و الأعلى حدإلى المقدار غرامات التأخير أن يصل ذلك  يكون من شأنّ و 
 كانت تتوقع بأنّ إذا  ،عندما أجاز لها إصدار مثل هذا القرارة واسعة سلطة تقديريّ 

 ،بالاستناد إلى ظروف الواقع المنصوص عليه هذه الغرامات ستتجاوز الحد الأعلى
من  در الأكبرهذه السلطة لإعطائها الققد منح الإدارة  المُشرّعويُمكن القول هنا أن 

 .الح العامالأفضل للصّ لتحقيق ما هو الأنسب و  الحريّة

أن تتفق مع المتعهد في العقد سلفاً  لا يجوز لها لإدارةلكن تجدر الإشارة بأن ا
فأي اتفاق على  النظام العامه  ي عد من نّ ؛ لأاتخاذ قرار سحب الأعمالعلى التنازل عن 

 . (1)عد باطلاً التنازل عنه ي  

حق بأن اللإدارة ل استقر بأنّ  الاجتهاد القضائي السّوري أن ،من الم لاحظ أيضاً 
غرامات التأخير من ة العائدة للعقد من جهة، و ت النهائيّ تقوم بإجراء مقاصّة بين التأمينا

العليا  الإداريّةالمحكمة حيث أن ذلك كان واضحاً في أحد قرارات  ،جهة أخرى
 مع الإدارة يستعيد المبلغ الم تبقي من أصل الم تعاقدأن "  ذهب إلى ذيال السورية

                                                           
 .\49\، مرجع سبق ذكره، المادة الموحد للجهات العامّة الخاص بنظام العقود القانون  (1(
 . 190،مرجع سبق ذكره، ص  الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح ،  (1(
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قاص بين استحقاقات الطرفين الناجمة التَّ  الناتج عن عمليةو  ،التأمينات الم قدمة من قِبلها
 . (1)" نهائيةالتأمينات الأي التقّاص بين غرامات التأخير و عن العقد 

يث أكدت اللائحة التنفيذية لقانون ، حالمصري المُشرّعفي نفس الاتجاه ذهب 
ه في حالة عدم قيام المورد بالتوريد ضمن المدد تنظيم المناقصات والمزايدات، على أنّ 

ة أن تتخذ الم تعاقدة، فيكون من حق الإدارة المحددة في العقد أو خلال المهلة الإضافيّ 
ا تقتضيه مصلحة وذلك طبقاً لما تقرره السلطة المختصة ووفقاً لم –أحد الإجراءين 

فلها شراء الأصناف التي لم يق م المورد بتوريدها من غيره، ولكن على حسابه  –العمل 
أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه  ،عليها الم تعاقدبذات الشروط والمواصفات 

يصبح التأمين النهائي من حق الإدارة، ويكون لها أن  كلا الحالتين وفيالأصناف، 
ة مبالغ مستحقة أو من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أيّ تخصم ما تستحقه 

ة جهة تستحق للمتعاقد لديها، وعند عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أيّ 
رية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق، ودون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية، ولكن إدا
عليها إلى ما بعد انتهاء  الم تعاقدناف أن المورد إذا تأخر عن توريد الأص ملاحظة مع
ه يجب أن تقوم الإدارة بإلغاء العقد عن الكمية ، فإنّ المكلف بالتوريد فيها الماليّةنة الس

الجديدة،  الماليّةحاجتها لهذه الأصناف في السنة  الإداريّةالباقية، ما لم تقرر الجهة 
 .(2)المختصة الماليّةوبشرط سماح الاعتمادات 

    تحديد مقدارها ي آلية اقتطاع غرامات التأّخير و نتهاء من البحث فبعد الإ
هذا ما عفاء من غرامات التأّخير، و الإمعرفة القواعد الناظمة لحالات  لا ب دّ من ،آثارهاو 

  .الثاّني فرعسنوضّحه في ال
                                                           

، في 1384(، لعام  8/ع/15، غير منشور، رقم ) العليا في سورية الإداريّةالقرار الصادر عن المحكمة   (1(
 . (83/1/1384( بتاريخ )8314الطعن ذي الرقم )

 . 59و  54، مرجع سبق ذكره، المادتين المناقصات والمزايدات انون تنظيماللائحة التنفيذية لق  (2(
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 القواعد الناظمة للإعفاء من غرامات التأخير: –الفرع الثاني 

ومن بينها  -اشر تعطي للإدارة سلطة توقيع الجزاءات إن فكرة التنفيذ المب
ذا كان هذا حتماً فمن  ،معها الم تعاقدعلى  -غرامات التأخير  أن تملك  باب أولىوا 

الإدارة الإعفاء من توقيعها، وذلك انطلاقاً من قواعد العدالة والإنصاف، حيث تملك 
فاء منها أو تخفيضها، ولكن ة في توقيع غرامة التأخير أو الإعالإدارة سلطة تقديريّ 

بمقتضى نص القانون، وتبعاً لذلك سيتم دراسة  وجوبيهناك حالات يكون فيها الإعفاء 
 . وجوبيةوالأخرى  جوازيةمن غرامات التأخير بصورتين إحداها  الم تعاقدحالات إعفاء 

 الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير: –أولا  

معها من غرامة التأخير كلياً أو جزئياً  الم تعاقدإعفاء  ة في مجالالم تعاقدتتمتع الإدارة 
وقضاء   وهذا الأمر متفق عليه فقها  ،  (1)ة إذا ما قدرت أن لذلك محلاً بسلطة تقديريّ 

 وتشريعا  في الدول محل المقارنة.

ة في مجال الإعفاء من لإعمال الإدارة لسلطتها التقديريّ  المبرر الأولإذا كان 
هي الأقدر على تقدير احتياجات  الإداريّةيجد أساساً له في كون الجهة  ،غرامة التأخير
عدم إلحاق ضرر بالإدارة نتيجة  وبالتالي ضمان حسن سيره بانتظام، فإنّ  ،المرفق العام

للإعفاء من غرامة  مبررا  ثانيا  ، يصلح لأن يكون الم تعاقدالتأخير الحاصل من قبل 
، وهذا ما (2)يترتب على هذا التأخير إلحاق ضرر بها ه لمالتأخير إذا قدرت الإدارة أنّ 

في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث جعل عدم تحقق  المصري المُشرّعأقره 

                                                           
 .411، ص 8515، مكتبة الهداية، الإسكندرية، الإداريّةأعمال السلطة د. محمد فؤاد عبد الباسط،   (1(
 .118، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (2(
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من غرامة التأخير، ولكن بشرط عرض الأمر على إدارة  الم تعاقدالضرر سبباً لإعفاء 
 .(1)بمجلس الدولة المختصة الفتوى

معها من غرامة التأخير، وذلك تبعاً  الم تعاقدء كما تستطيع الإدارة إعفا
أيضاً، وتطبيقاً لذلك قررت  الم تعاقدللظروف التي يمر بها تنفيذ العقد وتبعاً لظروف 

قدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ " أن للإدارة أن ت   :ةالعليا المصريّ  الإداريّةالمحكمة 
ات المنصوص عليها في العقد كلها أو فتعفيه من تطبيق الجزاء ،الم تعاقدالعقد وظروف 

ه لم بعضها بما في ذلك غرامة التأخير، إذا قدرت أن لذلك محلًا، كما لو قدرت أنّ 
 .(2)أي ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف" العامّةيلحق المصلحة 

من غرامة التأخير قد يكون ضمنياً، حيث أن إقرار الإدارة  والإعفاء الجوازي 
لالتزاماته في المواعيد المحددة في العقد، ترتيباً على  الم تعاقدحرصها على تنفيذ  بعدم

هذا الإقرار يعد بمثابة إعفاء ضمني  أن تنفيذه في هذا الوقت كان غير لازم، فإنّ 
 .(3)للمتعاقد من غرامة التأخير

مجموعة من مع الإدارة أثناء تنفيذه للعقد  الم تعاقدلكن قد تعترض طريق   
، هذه الصعوبات لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة أو فعل الأمير إلا أنّ  ،الصعوبات

على تنفيذ التزاماته في الآجال والمواعيد المحددة في  الم تعاقد وينتج عن ذلك عدم ق درة
إلى الإدارة طلب رسمي بمنحه مهلة جديدة للتنفيذ،  الم تعاقدبنود العقد، وعليه إذا قدم 

ذلك دون تحفظ من جانبها، فإن ذلك يعد بمثابة إعفاء من غرامة التأخير، ووافقت على 
                                                           

 .10مرجع سبق ذكره، المادة  لخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات،القانون ا  (1(
مرجع سبق  "دراسة مقارنة"، الإداريّةالنظام القانوني لغرامة التأخير في العقود د. منصور إبراهيم العتوم،   (2(

ئ التي مجموعة المباد، 8513\0\18العليا المصرية، بتاريخ  الإداريّة. و انظر قرار المحكمة 013ذكره، ص 
 .8110، مرجع سبق ذكره، ص قررتها في خمسة عشر عاما  

 .991مرجع سبق ذكره، ص  القانون الإداري،د. محمد فؤاد عبد الباسط،    (3(
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، حيث اعتبرت أن حالات ةالقضاء الإداري المصريّ  محكمةوهذا ما أكدت عليه 
، المُتعاقدخطأ من جانب التأخير التي قد تحصل في تنفيذ الالتزام لا ترجع دائماً إلى 

ووافقت الإدارة على  ،لب رسمياً مهلة جديدةحيث أن المتعهد يبرأ من كل مسؤولية إذا ط
 .(1)ذلك دون تحفظ من جانبها

يتوجب عليه أن  ،مع الإدارة من مهلة جديدة للتنفيذ الم تعاقدلكن حتى يستفيد  
يبذل قصارى جهده من خلال الحرص الشديد على عملية التنفيذ بالرغم من وجود تلك 

ة عمليّ  ن فرض غرامة التأخير بحقه، إلا أنّ ذلك يكون مبرراً لإعفائه م الصعوبات، لأنّ 
بصورة التمديد تدخل ضمن صلاحيات الإدارة وسلطاتها، وقد يكون هذا التمديد 

ى الصورة الصريحة للتمديد في حالة إفصاح الإدارة ، حيث تتجلّ أو ضمنية صريحة
من يقدم ة، وذلك بعد طلب معها مهلة إضافيّ  الم تعاقدصراحةً وبشكل رسمي على منح 

قبله وتوافق عليه الإدارة دون تحفظ، في حين أن التمديد الضمني يكون في الحالة التي 
تنقضي فيها مدد التنفيذ المحددة في العقد، ولكن الإدارة التزمت الصمت ولم تفرض أي 

 .(2)قصرهمل أو الم  معها الم   الم تعاقدإجراء أو جزاء بحق 

الخاص  \98\ث أعطى القانون رقم حي السوري المُشرّعفي نفس الاتجاه ذهب  
في الإعفاء من غرامات  الحق للوزير حصرا   العامّةبنظام العقود الموحد للجهات 

التأخير، وذلك في حالات محددة يعود أمر تقديرها له، كما أن للوزير أن يحدد نسب 

                                                           
حكم محكمة . وانظر 013، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإداريد. سعيد نحيلي و د. عبسي الحسن،   (1(

".... إن حالات التأخير في تنفيذ الالتزام ، حيث ذهبت إلى: 8591\8\88، بتاريخ القضاء الإداري المصرية
لا ترجع دائما  وحتما  إلى خطأ في جانب المتعهد، فمن المسلم به فقها  وقضاء  أن المتعهد يبرأ من كل 
 مسؤولية .... إذا طلب المتعهد رسميا  مهلة جديدة للتوريد ووافقت الإدارة على ذلك دون تحفظ من جانبها".

، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة مع الإدارة من غرامة التأخير المُتعاقدإعفاء د. عادل قرانة،   (2(
 .819و814، ص 1380، جامعة سكيكدة، 09والقانون، العدد 
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من القانون السالف  \93\غرامات التأخير على نحو مختلف لما نصت عليه المادة 
 . (1)رالذك

السوري  المُشرّعالمصري كان أكثر توفيقا  من  المُشرّع نجد أن ،مما سبق
عرض حيث يُ  ،ة ضررفيما يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير إذا لم يلحق بالإدارة أيّ 

عتبر إدارة حيث تُ  ،الأمر على إدارة الفتوى المختصة في مجلس الدولة المصري
درس كل حالة بتجرد وتبدي رأيها تُ  ،ةالمُتعاقدة الفتوى هيئة مستقلة عن جهة الإدار 
السوري حصر أمر الإعفاء من غرامة  المُشرّععلى ضوء ذلك، في حين نجد أن 

 المُشرّعوذلك في حالات يعود أمر تقديرها له، حيث كان الأحرى ب ،التأخير بالوزير
كل  وعرض ،وعدم إعطاء الوزير هذه السلطة الواسعةالسوري ذكر هذه الحالات 

    حالة لدراسة إدارة الفتوى المختصة في مجلس الدولة السوري.

 ةالإعفاء الجوازي من غرامات التأخير يستمد مبرراته من السلط أنّ  ،كما نجد
ة التي تتمتع بها الإدارة، كونها المسؤولة عن حسن سير المرفق العام، التقديريّ 

في تنفيذ التزاماته،  المُتعاقدر أخُ ة ضرر من جراء توكذلك عندما لا يلحق بالإدارة أيّ 
، فهي لا تهدف إلى العامّةها تسعى إلى تحقيق المصلحة فالإدارة بالرغم من أنّ 

 الخاصة طالما لم يكن هناك من دواعٍ لاستعمال امتيازاتها. المُتعاقدالإضرار بمصلحة 

 الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخير: –ثانيا  

معها من  الم تعاقدة بإعفاء الم تعاقدلات الإدارة في بعض الحا لزم القانونيُ 
في هذه الحالة، إذ لا تستطيع سوى  قيدةمُ غرامات التأخير، حيث تكون سلطة الإدارة 

                                                           
حيث نصت في  \98\مرجع سبق ذكره، المادة  ،العامّةالموحد للجهات  القانون الخاص بنظام العقود  (1(

: " يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل أخر في حالات تحدد بقرار من علىمنها  \ب\الفقرة 
 الوزير المختص تبعا  لماهيتها الذاتية". 
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الإعفاء من هذه الغرامة طالما تحققت الأسباب التي حددها القانون على سبيل 
ما خارجاً عن دارة، إنّ مع الإ الم تعاقدالحصر، فالتأخير قد لا يكون راجعاً إلى إرادة 

إرادته بسبب عمل صادر عن الإدارة أو بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة تؤدي إلى 
، وفي هذا المجال سنقوم بدراسة النظريات التي تحكم هذه ر في تنفيذ التزاماتهالتأخ  

 الحالات.

 فعل الأمير: نظريّة – 1 

دون أن يقع  – العامّةلسلطات هو عمل يصدر عن افعل الأمير:  نظريّةتعريف  –أ 
 ،ويؤدي بالنتيجة إلى جعل تنفيذ العقد الإداري أكثر إرهاقاً للمتعاقد –خطأ من جانبها

 الم تعاقدة بتعويض الم تعاقدوبالتالي إخلالًا في مركزه المالي، حيث تلتزم جهة الإدارة 
لعمل، المضرور بناءً على طلبه عن جميع الأضرار التي لحقت به نتيجة ذلك ا

 .(1)وبالتالي يعود التوازن المالي للعقد 

 فعل الأمير: نظريّةشروط تطبيق  –ب 

بعقد إداري: إذ أن فكرة عمل  العامّةأن يتصل الإجراء الصادر عن السلطة  – 8
مادام هذا الفعل غير متوقع لا نظير لها في القانون الخاص، و الأمير من الأفكار التي 

صدد عقد إداري، لذلك لا محل ب متعاقد، فوجب أن نكونالمالي للويزيد من العبء 
 إلا بصدد منازعات متعلقة بعقد إداري. نظريّةلتطبيق هذه ال

ة، فلا يشترط صدوره عن الجهة يتعين أن يكون الإجراء صادر عن سلطة عامّ  – 1
التي أبرم العقد معها، فصدوره عن الأخيرة أو عن الدولة أو إحدى الهيئات أو  العامّة

  .(2)المؤسسات التابعة لها سواء

                                                           
 وما بعدها. 083، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(
 وما بعدها. 081نفس المرجع، ص   (2(



 

51 

القضاءين إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لما هو قائم لدى كل من  تجدر الإشارة
 ةمحكمة القضاء الإداري المصريّ ، فالأمر على النقيض حيث ذهبت السوري والمصري

، ةالمُتعاقد الإداريّةالجهة إلى أن يكون الفعل المشروع المكون لعمل الأمير صادراً من 
فعل الأمير، أما في حال صدور الفعل من  نظريّة فقطحيث تطبق في هذه الحالة 

الظروف الطارئة إذا  نظريّةشخص معنوي عام غير الذي قام بإبرام العقد يتم تطبيق 
 .(1)فعل الأمير نظريّةتوافرت شروطها، وذلك بسبب تخلف أحد شروط تطبيق 

الدولة، والتي يكون لها تأثير التي تصدر عن  تعد التشريعات سوريةأما في 
بمثابة إجراء صادر عن جهة الإدارة على العقود المبرمة بواسطة الأجهزة المختلفة، 

بموجب هذه التشريعات تعويضاً كاملًا عن الأضرار  الم تعاقد، ويستحق (2)ةالمُتعاقد
  .(3)فعل الأمير نظريّةالتي لحقت به من جرائها، وذلك عملًا ب

هذه الناحية، فقد تكرس هذا المبدأ في العديد  من غرامات التأخيربوفيما يتعلق 
"إن مدد التأخير في تنفيذ ومنها:  العليا السورية الإداريّةالمحكمة من اجتهادات 
 العامّةة أو إحدى الإدارات أو المؤسسات الم تعاقدة الناجمة عن الإدارة الأعمال العقديّ 

 .(4)"يتعين تبريرها للمتعهد

                                                           
 . 911، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإداريد عبد الباسط، د. محمد فؤا  (1(
رقم  العليا الإداريّةحكم المحكمة . انظر 001، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة العقودصبحي سلوم،    (2(
"الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسبب ، حيث ذهب إلى أن 8519لعام  \083\في الطعن  \11\

 قد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعا ". واحدتها بتأخير تنفيذ ع
 .850ص  مرجع سبق ذكره، ،الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (3(
، الطبعة الخامسة، مؤسسة النوري، دمشق، بلا سنة نشر، ص مبادئ القضاء الإداريمصباح المهايني،   (4(

181. 
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ر إحدى مؤسسات القطاع العام في تسليم المتعهد كميات تأخ   :كمثال ذل
مة وبالتالي إعفاء المتعهد من غرا ،الإسمنت المتفق عليها يوجب تبرير مدة التأخير

 .(1)، إذا أدى ذلك إلى تأخير المتعهد في تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقدالتأخير

ي سورية حيث أخذ بمبدأ وحدة مما سبق، نؤيد ما ذهب إليه اتجاه القضاء ف
نصافا   نظريّةفيما يتعلق بتطبيق  العامّةالجهة  فعل الأمير، وهذا الاتجاه أكثر عدلا  وا 

ة خطأ، وهو يقوم بتنفيذ لم يقترف أيّ  المُتعاقدمن اتجاه القضاء المصري، حيث أن 
زم بتنفيذه والضرر الذي لحق به ما هو إلا نتيجة عمل إداري مل التعاقُديّةالتزاماته 

ة أو غيرها، وكان الأحرى بالقضاء المصري أن يسلك المُتعاقدسواء صدر عن الجهة 
 الطريق الذي تبناه القضاء السوري فيما يتعلق بهذا الموضوع.

توقع: إن عدم التوقع يكفي أن يكون أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير م   – 0
وقع، فإذا ما عتد به لتقدير شرط عدم الت  ر الذي ي  ها هي المعيالحظة إبرام العقد، حيث أنّ 

كان يتوقع هذا الأمر لا يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من 
 .(2)ضرر

مع الإدارة، ولا يشترط أن  الم تعاقديجب أن يؤدي هذا الإجراء إلى إلحاق الضرر ب – 4
ؤدي إلى اختلال التوازن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة حيث يكفي أن ي

 المالي للعقد.

أن يكون عمل الأمير في حدود سلطاته ودون خطأ من جانبه، فمسؤولية الإدارة  – 9
 .(3)ة بلا خطأفعل الأمير، مسؤولية عقديّ  نظريّةفي نطاق 

                                                           
لعام  \9\في الطعن  \055\، رقم العليا السورية الإداريّةحكم المحكمة ، ودموسوعة العقصبحي سلوم،    (1(

 .001مرجع سبق ذكره، ص  ،8514
 .084، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (2(
 .855، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. سعيد نحيلي و د. عبسي الحسن،   (3(
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 فعل الأمير: نظريّةالآثار المترتبة على تطبيق  –ج 

يكون للمتعاقد مع الإدارة الحق فعل الأمير  نظريّةعندما تتوافر شروط تطبيق 
في الحصول على تعويض كامل، على نحو يعود معه التوازن المالي للعقد إلى ما كان 

ما لحقه من  الم تعاقدعليه قبل صدور هذا الفعل، ويشمل التعويض الذي يستحقه 
ة التي أنفقها خسارة وما فاته من كسب، حيث تتمثل الخسارة بالمصروفات الفعليّ 

المبالغ المعقولة التي كان يعول عليها لولا  الم تعاقد، ويشمل الكسب الذي فات اقدالم تع
 . (8)اختلال المركز المالي لعقده نتيجة فعل الأمير

 –والتي هي مدار بحثنا  -فعل الأمير نظريّةإلا أن أهم الآثار المترتبة على 
التزاماته دارة ملزم بتنفيذ مع الإ الم تعاقد، حيث أن بالإعفاء من غرامات التأخير تتمثل
ه قد يصدر عن الإدارة فعل ما يؤدي إلا أنّ  ،دد المحددة في بنود العقدة في الم  العقديّ 

في تنفيذ العقد، وبما أن الإدارة هي المسؤولة عن هذا الفعل الذي  الم تعاقدر إلى تأخ  
دارة بشكل كلي أو مع الإ الم تعاقدمعها، فيتم هنا تبرير إعفاء  الم تعاقدقامت به تجاه 

جزئي من غرامات التأخير، ويعتبر البعض أن الإعفاء هنا عبارة عن مقاصة عن 
 . (2)الم تعاقدالضرر الذي أصاب 

أن يطالب الإدارة بعدم توقيع غرامات التأخير،  الم تعاقده يجب على إلا أنّ 
عياً منها لتحقيق س العامّةطالما أن التأخير الحاصل كان ناجماً عن استعمالها لسلطاتها 

أو عن  الإداريّةالصالح العام، وسواء أكان هذا الفعل صادراً عن الدولة بكل أجهزتها 
حيث أصدر أحكاماً تتقاطع  مجلس الدولة السورية، وهذا ما أكد عليه الم تعاقدالإدارة 

                                                           
 .913ع سبق ذكره، ص ، مرجالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  د. ( 8(
د. سعيد  وبنفس المعنى،. 011، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (2(

 .133و855، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود نحيلي و د. عبسي الحسن، 
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المتعهد لا يكون : "، وتكرس ذلك في العديد من الاجتهادات منها أننظريّةمع هذه ال
 .   (1)"العامّةؤولا  عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو إحدى الجهات مس

الخاص بنظام العقود  \98\ هذا المبدأ في القانون السوري المُشرّع قنَّنَ حيث 
لا يكون المُتعهد على: " \12\من المادة  \أ\ت الفقرة حيث نص ،1334الموحد لعام 

 الأخرى". العامّةأو الجهات  العامّةهة مسؤولا  عن التأخير الواقع بسبب من الج

ومسايرا  لمبادئ  السوري كان مُنصفا   المُشرّعنّ إ :يُمكن القولمما سبق، 
ألزم الإدارة بالتعويض عن الضرر حيث ، عندما عالج هذا الموضوع العدالة والإنصاف
 .من غرامات التأخير المُتعاقدأعفى  وكذلك ،جراء هذا الفعل

أكد في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  المصري المُشرّع نجد أنّ  ،بالمقابل
مع الإدارة من غرامات التأخير إذا ثبت  الم تعاقد، على إعفاء \8551\لعام  \98\رقم 

أن هذا التأخير ناجم عن أسباب خارجة عن إرادته، وألزم الإدارة بأخذ رأي إدارة الفتوى 
 .(2)المختصة بمجلس الدولة في هذا الخصوص

السوري كان أكثر وضوحا  في حالات الإعفاء من  المُشرّع نجد أنّ  ،مما سبق
من  \12\غرامات التأخير حيث نص عليها بصراحة، وبشكل مفصل في المادة 

 المُشرّع، وذلك بعكس العامّةالخاص بنظام العقود الموحد للجهات  \11\القانون رقم 
الخاص بتنظيم المناقصات  \98\من القانون رقم  \32\المصري في المادة 

                                                           
وأيضاً نبيل الصائغ وعبد الحي  .141، مرجع سبق ذكره، ص ضاء الإداريمبادئ القمصباح المهايني،   (1(

، نصوص قانونية ومراسيم جمهورية وبلاغات رئاسة مجلس أحكام العقد الإداري في القانون السوريوالي، 
 . 891، مكتبة الطالب، دمشق، بلا سنة نشر، ص 8511\9\8الوزراء حتى تاريخ 

يعفى حيث نصت على: " ....  \10\، مرجع سبق ذكره، المادة زايداتقانون تنظيم المناقصات والم (2(
من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة  المُتعاقد

 عن إرادته..." .
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المصري التفصيل  المُشرّعوالمزايدات، حيث نص عليها بشكل عام، وكان عليه أي 
 في هذا الموضوع نظرا  لأهميته. 

  الظروف الطّارئة: نظريّة - 1

الغير م توقعة لحظة إبرام العقد،  هي تلك الأحداث :الظروف الطارئة نظريّةتعريف  -أ
تنفيذ ي صبح معها ين تحدث أثناء تنفيذ العقد، و الم تعاقدن غير ناتجة عن فعل أي مو 

بحيث ت لحق ، ل التنفيذيجعل العقد م ستحتير أن توقع من غالعقد م رهقاً أكثر من الم  
مما يستوجب مع الإدارة خسائر كبيرة تؤدي إلى قلب التوازن المالي للعقد،  الم تعاقدب

هذه الظّروف الطّارئة ل نتيجةً  تعويضا  جزئيا   امعه الم تعاقدعلى الإدارة أن تقوم بتعويض 
 .(8)الاستمرار في تنفيذ العقد  تمكينه من من أجل

 الظروف الطارئة : نظريّةشروط تطبيق  -ب

بارة عن ظواهر فقد يكون الظرف الطارئ هو ع :حدوث ظرف أو حادث استثنائي -8
ر نتيجة أزمة تفاع الأسعاة كار أو قد يكون عبارة عن ظروف اقتصاديّ  ،طبيعية كالزلازل

 .(1)ةة أو اقتصاديّ سياسيّ 

بالمفهوم الم عاكس ا الظرف الاستثنائي غير م توقع وغير قابل للدفع: و يكون هذأن  -1
 .وقع تلك الظروف الاستثنائيةمكن ت  إذا كان من الم نظريّةلا مجال لتطبيق هذه ال

                                                           
 .111، مرجع سبق ذكره،  ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسن و د. مهند نوح،  )1(
، حيث قضت على  8514لعام  \11\في الطعن  \19\، القضية رقم العليا السورية الإداريّةكم المحكمة ح( 1(

بالنسبة لأيام الأمطار والثلوج وتدني الحرارة إلى درجة الصفر فإن هذه المحكمة تجد بالنسبة لظروف " :أنه
عليها كلها صب بيتون وتمديدات  وطبيعة التعهد الذي يحتاج العمل فيه بالعراء، وكون الأعمال المُتعاقد

شبكة التوتر، فإن الأيام التي هطلت فيها الأمطار والثلوج، وتدنت بها الحرارة عن الصفر تعيق العمل في 
، مذكور لدى صبحي سلوم، المشروع، الأمر الذي يتوجب تبرير مدة التأخير في تنفيذ الأعمال لهذا السبب"

 .  041مرجع سبق ذكره، ص موسوعة العقود، 
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مع الإدارة تعويضاً نتيجة  الم تعاقده لا يجوز منح أنّ  ،ء  ومن الثاّبت فقها  وقضا
بالتالي ع كل حدث غير عادي بكل إمكانياته، و بدف الم تعاقدم إذا لم يق   الظروف الطّارئة

فإنّ ذلك يؤدي بالنتيجة إلى عدم  ،في حال تقاعسه عن العمل بكل جهده لدفع الضرر
 .(8) نظريّةتطبيق هذه ال

يكون  أنّ  بدّ لا نظريّةال هذه ال: لإعمينالم تعاقدعن إرادة أن يكون الظرف خارج  -0
، لإحداثه لا تكون لإرادة أي منهما م ساهمةهذا الظرف أجنبي عن إرادة الطرفين بحيث 

ه لم يتخذ اللازم ، أو أنّ مع الإدارة  الم تعاقدعن إهمال فإذا كان وقوع هذه الظروف ناتج 
ل لتطبيق هذه ه ي حرم من التعويض ولا مجافإنّ اً، لمنع وقوعه إذا كان ذلك ممكن

 نظريّةفهنا ت ستبعد  ،إذا كان هذا الظرف الطارئ قد وقع بإرادة الإدارة عليهو  .نظريّةال
فيكون التزام الإدارة بالآثار الناجمة  ،الأمير فعل نظريّةطبق ت  لاستثنائية، و الظروف ا

يتلقى ه التي تكون أكثر فائدة للمتعاقد لأنّ ، و فعل الأمير نظريّةعن ذلك هنا على أساس 
 .(1)ةالم تعاقدالكامل من قبل الإدارة التعويض 

مع ملاحظة الفرق بين القضاء الإداري السوري والمصري في تحديد 
، حيث قصرها القضاء الإداري المصري على الجهة الإداريّةالمقصود بالجهة 

دة فقط، كما ذكرنا سابقا ، في حين أن القضاء الإداري السوري أخذ بمبدأ وح ةالمُتعاقد
يجب ألا يكون التصرف صادر من جهة الإدارة، وبالتالي حسب القضاء المصري 

ه إذا وقع الحادث المفاجئ من قبل إدارة أخرى غير أي أنّ   ة حصرا  المُتعاقدالإدارة 
وبعكس إذا وقع من قبل الإدارة  الظروف الطارئة، نظريّةة يقوم بتطبيق المُتعاقد

                                                           
 .151و159، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود ، د. محمد الحسن و د. مهند نوح )8(
 .139، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (1(
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الأمير، أما حسب القضاء السوري يجب ألا يكون فعل  نظريّةة حيث يطبق المُتعاقد
  ة أم غيرها. المُتعاقدالتصرف صادر عن الإدارة ككل سواء أكانت 

هذه هي النقطة الفاصلة التي تفصل ما أن يكون للظّرف الطارئ طابع مؤقت: و  -4
لة ، فهذه الأخيرة لا ت طبق إلا في حاالقوة القاهرة نظريّةو  الطارئةالظروف  نظريّةبين 

ذلك من أجل إعادة  لأما الأولى في حالة العجز المؤقت، وك ،المطلقة الاستحالة
بالتالي ضمان استمرار الظّرف، و  اوع هذكان عليه قبل وق التوازن المالي للعقد إلى ما

 .(8)سير المرفق العام دون توقف 

ل أي أن يؤدي إلى حصو  ،أن يؤدي هذا الظرف إلى قلب التوازن المالي للعقد -9
وأكثر  زاماته في هذا الظرف أكثر كلفةً لالت الم تعاقدخسارة  فادحة بحيث يكون تنفيذ 

 .(2)ةفالعبرة تكون للخسارة الفادحة وليس للخسارة العاديّ  ،إرهاقاً 

 الظّروف الطّارئة :  نظريّةآثار  -ج

يتوجب الإدارة  إنّ الظروف الطارئة السابقة الذكر، ف نظريّةعندما تتوافر شروط 
بل تقوم بمشاركة  الكاملهنا لا تتحمّل التّعويض  هالكنمعها، و  الم تعاقدليها تعويض ع

فالتّعويض  معها في تحمل الخسائر الناتجة عن هذه الظروف وتوزيعها بينهما، الم تعاقد
إذا ما توقف عن تنفيذ  مع الإدارة الم تعاقدأن الجدير بالذكر  ،(3)هنا يكون جزئي

فإن هذا يعطي للإدارة الحق في توقيع  الاستثنائية، الظروف التزاماته نتيجة هذه
 .(0)أساس ذلك أن هذا التوقف ي شكل خطأً عقدياً ، و عليهة جزاءات إداريّ 

                                                           
 .151، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،  )1(
 .130، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود عيد نحيلي و د. عبسي الحسن، د. س  (2(
 .911و 919، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإداريد. محمد فؤاد عبد الباسط،   (3(
 .214، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّة للعقود العامّةالأسس  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (4(
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تنفيذ الظروف الاستثنائية أدت إلى تأخير هذه من العرض السابق ن لاحظ أن 
ؤال المطروح هل يتم فهنا الس، العقد عن الم دد المحددة والم تفق عليها ضمن بنود العقد

 ؟ يق غرامات التأخير في هذه الحالةتطب

الإنصاف لا يجوز في هذه الحالة أن ت فرض انطلاقاً من قواعد العدالة و 
عن  ةخارجلأسباب مع الإدارة حيث أن هذا التأخير كان  الم تعاقدغرامات التأخير على 

، فلا يجوز من حيث الطارئة وفالظر  نظريّةل القانونيّةهذا يعد من أبرز الآثار و  ،إرادته
لعلّ لي يتم إعفاءه من غرامات التأخير، و بالتاو  ،المنطق م عاقبته على فعل لم يرتكبه

مع  الم تعاقدهو إلزام  ،نظريّةأساس هذا الإعفاء يعود إلى أن الأثر الرئيسي لهذه ال
ما يعطي الإعفاء إنّ حيث أن هذا  –كما بيّنا سابقاً  -   ارة بالاستمرار في تنفيذ العقدالإد
م برراً للتحلل من  الم تعاقدأيضاً لا يعطي قد للاستمرار في تنفيذ التزاماته، و للمتعا اً دافع

التي وضعت من أجلها ة غايّ التعارض مع  من ة تجاه الإدارة لما في ذلكالتزاماته العقديّ 
 .(8)ة سير المرفق العام، وهي استمراريّ نظريّةالهذه 

الظروف الطارئة فيما يتعلق  نظريّة والمصريالسوري  عالمُشرّ قد تبنى و 
ذلك بالفقرة /د/ و السوري نص عليها بشكل صريح،  الم شرّع، إلا أن بغرامات التأخير

إذا طرأت ظروف " والتي نصت على: 1334/ لعام 98/ من القانون /90من المادة /
ذ يحدوثها أن تنفترتب على الوسع توقعها و ة عامة لم يكن في أو حوادث استثنائيّ 

للمتعهد  ن لم يصبح مستحيلا  صار مُرهقا  بحيث يُهدد بخسارة فادحة  كانا  و  ،التعهد
 ."الحق بطلب تعويض عادل

                                                           
 .وما بعدها 891، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإدارياسط، د. محمد فؤاد عبد الب( 8(
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طلب إلى الإدارة قدم المتعهد ي  أن على  ،من ذات المادة \و\وقد أوجبت الفقرة 
وذلك  ،تعهد، والتي حصلت أثناء تنفيذ التمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث طارئة
 .(1)إلى التأخيرلسبب المؤدي خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع ا

كان سبب من غرامة التأخير إذا  الم تعاقد المصري المُشرّعأعفى كذلك الأمر 
ا التأخير خارجاً عن إرادته، ولكن بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس هذ

هي التي تنشأ بفعله أو  المُتعاقدمما سبق نجد أن الغرامة التي تترتب على  .(2)الدولة
  نتيجة تقصيره أو خطئه.

 :القوة القاهرة نظريّة  -2

لا التي و  ،ةغير المتوقع ةف الم فاجئو الظر  تلكهي  القوة القاهرة: نظريّةتعريف  –أ 
ف أن و الظر  ههذ من شأنّ ، و اوقوعه في أي مسؤوليةطراف العقد لأ وليس ،ايمكن دفعه

 .(0)حول دون تنفيذ العقد بسبب الاستحالة الم طلقة التي ي سبّبها هذا الظّرف ت

 :(4)القوة القاهرة نظريّةشروط تطبيق  –ب 

ه لا حيث أنّ  : ) أجنبيا ( ينلمُتعاقدايجب أن يكون هذا الحدث خارج عن إرادة  -8 
مباشر أو غير مباشر من  يمكن اعتبار الحدث قوة قاهرة إذا ما كان ناتجاً عن فعل

ع وقوع هذا الحدث لكن دون جهده لمنق صار بذل أن يكون قد  الم تعاقد، وعلى الم تعاقد
  ، وكذلك الأمر ألا يكون هذا الفعل صادراً عن الإدارة.فائدة

                                                           
    .\و \ ةالفقر  \90\ جع سبق ذكره، المادة، مر العامّةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (1(
 .\10\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتتنظيم قانون   (2(
 .111، ص مرجع سبق ذكره، يالقانون الإدار د. مهند نوح،  (3(
 .004، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود  د. محمد الحسين و د. مهند نوح،( 4(
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، فعدم التّوقع يكون غير م توقع عند إبرام العقدبأن  : أن يكون الحدث مُفاجئيجب  -1
 .ع منع وقوعه أثناء التعاقدلم يستطِ  الم تعاقدأن  هنا المقصود به

 فهذا الحدث يجب التنفيذ :حدث مما يؤدي إلى استحالة أن يستحيل دفع هذا ال -0
ذ هي الشرط الأساسي الذي تقوم عليه واستحالة التنفيأن يؤدي إلى الاستحالة الم طلقة، 

تكون من أن  بل لابدّ ، يكفي هنا أن تزداد صعوبة التنفيذفلا القوة القاهرة،  نظريّة
 .(1)الاستحالة مطلقة عند وقوع الحادث

 القوة القاهرة: نظريّة تطبيق الآثار المترتبة على –ج 

التنفيذ نتيجة هذا الظّرف استحالة ؛ بسبب من التنّفيذ الم تعاقدرة بإعفاء أنّ تقوم الإدا -8
اً عن تنفيذ أصبح عاجز  الم تعاقدف ،فهذا الأثر كان نتيجة منطقية للقوة القاهرة، القاهر

 الجدير بالذّكر هنا أن القوة القاهرة قد لا تكون مسوّغاً لعدم تنفيذ العقد برمّتهالتزاماته، و 
نّ و   من تنفيذ هذه الالتزامات فقط . قدالم تعاففي هذه الحالة يعفى  ،ما لعدد من بنودها 

مع الإدارة الذي كان ضحيةً للقوّة القاهرة عن الأضرار  الم تعاقدلابدّ من تعويض  -1
لقلب التوازن المالي بشكل نهائي، أو  التي لحقت به جراء هذا الظرف القاهر الذي أدى

لكن ي مكن أن و  لتعويض هنا بتحويل مبلغ من المال،يتمثل ااستحال معه تنفيذ العقد، و 
الذي كان ، ن بدل الاستثمار إثر حصول الحريقيأخذ التعويض شكل آخر كأن يكو 

الم تعهد قد تعاقد عليه
هو الاعفاء من و شكل آخر  ي مكن أن يأخذ التعويض، و (1)

                                                           
د. محمد وانظر  .181، ص 8514، دار الفكر، دمشق، الإداريّةالموسوعة د. زين العابدين بركات،  (1(

 .004، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود  الحسين و د. مهند نوح،
 ،\801\طعن  ،\4\قرارها رقم  ،العليا في سوريا الإداريّةالتي قررتها المحكمة  القانونيّةمجموعة المبادئ  )2(

8511. 
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، فلا يمكن بأي حال أن يتم ان هذا التأّخير نتيجة قوة قاهرةغرامات التأخير في حال ك
 .(1)مع الإدارة  الم تعاقدفي هذه الحالة بمثابة تقاعس من جانب  اعتبار هذا التأخير

من غرامات  الم تعاقدالقوّة القاهرة لإعفاء  نظريّة السّوري المُشرّعقد تبنى و 
/ الخاص بنظام 98/ في القانون رقم /90دة /االفقرة /ب/ من الم التأّخير حيث نصّت

يُعفى المُتعهد من غرامات " :أّنّه على 1334لعام  العامّةالعقود الموحّد للجهات 
خّر ك عن المدد التي تأذلو  ،التأّخير إذا كان ضحيّة خالصة لقوّة قاهرة لا يد له فيها

 ."فيها بسبب تلك القوة القاهرة

يعفى المتعهد من تنفيذ التّعهد " :تابع في الفقرة /ج/ من نفس المادة على أنهو 
وكان ذلك  ،قيامه بتنفيذ أعمال التعهد دونإذا أضحى أمام استحالة مُطلقة تحول 

  .(2)"رادتهإراجعا  إلى ظروف خارجة تماما  عن غير ناجم عن تقصيره و 

ص الخا \98\قانون رقم المن  \90\في المادة  السوري المُشرّعقد أولى و  
 أمر البت في الإعفاء من غرامات التأّخير، 1334لعام، العامّةبنظام العقود للجهات 

ذلك بناء على طلب من و  ،\ب _ ج  \ات السابقة في الحالة التي نصت عليها الفقر 
القرارات فيه ت تّخذ بقرار من الوزير الم ختص، و  للجنة تؤلف لهذه الغاية  -الم تعهّد

شكيل هذه يتم تو  ،ال تساوت الأصوات يرجّح جانب الرئيسفي حبأكثرية الحاضرين و 
 :اللجنة على الشكل الآتي

 رئيللسا  .مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة       -

 عضوا  .                                    الماليّةممثل عن وزارة  -

                                                           
  .001، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(

 .  \ب _ج\ الفقرات  \90\ادة ، مرجع سبق ذكره، المالعامّةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (2(
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 عضوا  .        بمرتبة مدير على الأقل     العامّةممثل عن الجهة  -

 عضوا  .  المتعهد أو من ينتدبه                                    -

 عضوا  .                   الماليّةممثل عن الجهاز المركزي للرقابة  -

 تجدر الإشارةو ، وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن ،قرارها قطعي يكونو 
من  الم تعاقد؛ حيث تم حرمان السوري دستورتناقض مع ال فيها هذه الحالة يوجدهنا أن 

في المادة  1381س بل الطّعن الذي أكد عليه دستور الجمهورية العربيّة السّورية لعام 
 .(1)سلوك س بل الطّعن مصون بالقانون /  حيث أكّد على أن98/

في قانون تنظيم المناقصات  المصري المُشرّعفي نفس الاتجاه ذهب 
من غرامات التأخير إذا ثبت أن  الم تعاقد، حيث أعفى 8551لعام  \15\والمزايدات رقم 

هذا التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة 
 . (2)في مجلس الدولة

السوري كان أكثر توفيقا  في نصوص مواده  المُشرّعنجد أن  ،مما سبق
حيث كان أكثر تفصيلا   ،المصري المُشرّعمن  المتعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير

مع الإدارة من غرامة التأخير،  المُتعاقدلجميع الحالات التي يمكن أن يعفى فيها 
 المصري الذي اكتفى بنص عام دون الدخول في التفاصيل. المُشرّعبعكس 

                                                           
حق التقاضي وسلوك  – 2نصت على "  \98\المادة  ،1381لعام  ،دستور الجمهورية العربيّة السّورية  (1(

سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين 
  وفقا  للقانون" .

 .\10\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتقانون تنظيم   (2(
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ب ذلك من بدَّ للمتعاقد أن يطلإنّما لا ،د لا ينفسخ بشكل تلقائي: هنا العقفسخ العقد -0
 ،(8)انتظامطّراد و ضذلك في سبيل الحفاظ على سير المرفق العام باو  ،القاضي الإداري

 .(1)يمكن للإدارة أيضاً أن تطلب فسخ العقد فنكون هنا أمام فسخاً إدارياً و 

ن يتم إيكال مهمة البت بموضوع ه كان من الأولى أأنّ  ،الجدير بالذّكر هنا
فقط في حالة  ليس، و الحالاتتلك اء حصرا  في كل عفاء من تلك الغرامات للقضالإ

لو ة من تلك اللجنة و جهة أكثر حياديّ ؛ حيث أنّ القضاء يكون الظروف الاستثنائية
أن صوت رئيس اللجنة المتعهد إلا و  العامّةهات تضم ممثلين عن الج كانت اللجنة
، مما يؤدّي الأضعففيكون المتعهّد هو الطّرف  ،الذي يكون ممثلا  للإدارةهو الراّجح و 

حاجة لها في مرحلة إعادة ة التي نحن بأمس الإلى انخفاض العقود الاستثماريّ 
ة أصبح يأخذ منحى آخر لحل ، مع العلم أن التّوجه الحديث في العقود الدوليّ عمارالإ

والمنحى هو  ،دارةالإو المنازعات إذا ما اعتبرنا أن هذا الأمر هو نزاع بين المتعهد 
المحلّي  هناك أسلوب آخر أكثر حداثة هو الوساطة على اعتبار أن القضاءو  ،التّحكيم

  .غالبا  ما ينصف الإدارة

ن النّظام القانوني لها، اتبيمن البحث في غرامات التأخير و  بعد الانتهاء   
سواء لجهة الإدارة التي تسعى دوماً  الإداريّةالتأّكيد على أهميتها في نطاق العقود و 

، أو بالنسبة ازات الممنوحة لها في هذا الصّددمن خلال الامتي العامّةلحة لتحقيق المص
من  لابدّ  ،للم تعاقد مع الإدارة من خلال حالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون

وذلك في  ،التأمين والتعويض م صادرةوالمتمثل ب ،التعرف على الجزاء المالي الثاني
 المبحث الثاني.

                                                           
 .110، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإداريمهند نوح،  د. (1(
 .105، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،  )1(
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 الثاني المبحث

 التأمين والتعويض مُصادرة

 تصريف أو العامّة جهاتها احتياجات تأمين سبيل في عديدة وسائل الإدارة تتبع
 ،بالتراضي العقد أو المزايدة أو المناقصة أسلوب إلى فتلجأ أعمالها، وتسيير منتجاتها

 شخاصأ من شخصاً  كان سواءً  الآخر الطرف مع للتعاقد الأخرى الوسائل من اغيره أو
 سواءً  ،العامّة المصلحة هوألا و  أساسي بمبدأ مقيدة الإدارةف العام، أو الخاص القانون

 بين المتبادل الرضا على القائمة عقودها أو ،المنفردة الإداريّة قراراتها جانب في
 .(8)الطرفين

 من مجموعة معها للتعاقد الإدارة تضع ،العامّة المصلحة هذه تحقيق سبيل وفي
 التعاقد، في الراغبة للجهة الماليّةو  الإداريّة المصلحة تستلزمها قيوداً  شكلت   الضوابط

 المالي الضمان وهذا مالي، ضمان تقديم وجوب الماليّة بالناحيةالمتعلقة  الضوابط ومن
 ،جهة من العارض ةجديّ  ضمان إلى يهدف مؤقت :نوعانله  بالتأمينات عرفي   الذي
 الأشخاص بعض أمام المجال فسح إلى يؤدي طلقم بشكل المنافسة باب فتح لأنّ 

يهدف  ونهائي ،انخفاضاً  أو علواً  طبيعية غير أسعاراً  يطرحوا أن يمكن الذين المغامرين
 .(1)أخرى جهة من الم تعاقد عاتق على المفروض للالتزام الجيد التنفيذ ضمانإلى 

مات التأخير فالإدارة في إطار ممارستها لسلطاتها لا تملك فقط حق توقيع غرا
هذه التأمينات بنوعيها عندما  م صادرةمعها، بل لها أيضاً  الم تعاقدكجزاء مالي على 

ضمانة لجهة الإدارة  شكل هذه التأمينات، حيث ت  التعاق ديّةبالتزاماته  الم تعاقديخل هذا 
                                                           

 .85 - 53، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. سعيد نحيلي و د. عبسي الحسن، ( 8(
 .959، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإداريد. محمد فؤاد عبد الباسط،  )1(
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ها داري، وتضمن لبصدد تنفيذ العقد الإ الم تعاقدتتوقى بها آثار الأخطاء التي يرتكبها 
   .(1)المسؤوليات الناتجة عن تقصيره ملاءته لمواجهة

ذلك  ه في حال تجاوز مقدار الضرر الذي لحق بالإدارة مبلغ التأمين، فإنّ إلا أنّ 
والتي تجاوز مقدار  ،لا يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها

يحق للإدارة اقتضاؤه وليس  التأمين، حيث أن التأمين يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي
قصر في فرض على الطرف الم  ي  ل الذي كان هو الجزاء الأوّ  فالتعويضالحد الأعلى، 

التزاماته سواء أكان العقد مدنياً أو إدارياً، ولكن بعد التطورات التي لحقت العقد الإداري، 
معها، حيث  عاقدالم تالتي تفرضها الإدارة على  الماليّةأصبح التعويض مكملًا للجزاءات 

 .(1)أن جزاء التعويض يفرض من قبل القضاء وليس الإدارة

التأمين بشقيه  م صادرةبإلقاء الضوء على جزاء  ،لذلك سنقوم في هذا المبحث 
ته، ونسبه وحالات الإعفاء منه، وكيفية المؤقت والنهائي من خلال التعرف على ماهيّ 

يده، ومن ثم نتحدث عن جزاء التعويض من داء التأمين والآثار المترتبة على عدم تسدأ
، وذلك ضمن ومدى سلطة الإدارة في تحصيل التعويض ه،خلال التعرف على ماهيتّ 

 :المطلبين الآتيين

 التأمين. مُصادرةل: المطلب الأوّ 

   المطلب الثاني: التعويض.

 

                                                           
 .045، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (1(
 .133مرجع سبق ذكره، ص  والتحكيم، الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو، ( 1(
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 المطلب الأول

 التأمين مُصادرة

، التي تضمن من خلالها الماليّةت ة بالعديد من الجزاءاالم تعاقدتتمتع الإدارة 
التأمين  م صادرةراد، ومن هذه الجزاءات بانتظام واضطّ  العامّةاستمرار سير المرافق 

واجه الإدارة من خلال هذا الجزاء احتمالات الخطأ أو التقصير أو الإهمال التي حيث ت  
من  ، لذلك كان لابدّ (8)ةالتعاق ديّ تزاماته للاه معها أثناء تنفيذ الم تعاقديمكن أن يقع بها 

التأمين من خلال الحديث عن ماهيته وأهميته، والنسب  م صادرةف على جزاء التعر  
مع إمكانية تخفيضها، وحالات الإعفاء منه، وكيفية أداء التأمين التي يفرض بها 

 والآثار المترتبة على عدم تسديده، وذلك من خلال الفرعيين الآتيين :

 ة التأمين.ماهيّ  ل:الفرع الأوّ 

  أداء التأمين والآثار المترتبة على عدم تسديده. الفرع الثاني:

 ة التأمين:ماهيّ  -لالفرع الأوّ 

 أو قيمة عن سنتكلم ثم وأهميته، والنهائي المؤقت التأمين مفهوم الفرع هذا في سنتناول
 .منها والإعفاء التأمينات نسبة تخفيض حالاتو  ،والنهائي المؤقت التأمين نسبة

 

 

                                                           
، الجزء الأول، تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية –القانون الإداري العام لخوري، د. يوسف سعد الله ا  (1(

، القانون الإداري. و د. شفيق حاتم، 418، ص 8551الطبعة الثانية، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .849، ص 8519الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 
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 :وأهميته التأمين مفهوم -أولا  

 عرضه، العارض يضمّنها قيمة هو" (:الابتدائي - الأولي) المؤقت التأمين – 1
 تنفيذه لحسن وتأييداً  العرض، ةلجديّ  ضماناً  وذلك الإدارة، لمصلحة ويخصصها
 .(1)"المنفردة إرادته على والمستندة العرض، لهذا تقديمه عن الناتجة للالتزامات

 في العربون صفة يأخذ لا ثم ومن ،العارض ةلجديّ  ضمان المؤقت ينفالتأم
 أي العدول على يترتب لم ولو العدول، بحق الاحتفاظ مقابل يدفع الذي المدني القانون
 .(2)ةالمصريّ  الإداري القضاء محكمة أكدته ما وهذا ضرر،

أكد أن  ، حيثفي سورية العليا الإداريّةالمحكمة اجتهاد عليه استقر  وهذا ما
تأميناته  م صادرةرشح عن تنفيذ ما التزم به في عرضه، إنّما هو جزاء نكول المتعهد الم  

 . (0)الأوليّة فقط

 الإداريّة الجهة تحدده مؤقت تأمين عرض كل مع يؤدى أن أوجب فالقانون
 معز الم   لعقدل ةالتقديريّ  القيمة من معينة نسبة يتجاوز لا بما الإعلان، شروط ضمن
 العروض أو العطاءات أصحاب ملاءة ضمانهو حيث أن الهدف من التأمين  ،إبرامه

 .(4)الإدارة تجاه التعاق ديّة التزاماتهم تنفيذ في وجديتهم

                                                           
  .811صمرجع سبق ذكره،  ،لإداريّةاالعقود مهند نوح، و د.  محمد الحسين د.   (1(
المشاكل العملية والحلول  1889لسنة  \98\قانون المناقصات والمزايدات رقم د. صلاح الدين فوزي،   (2(

 .819ص  ،1333،القاهرة، دار النهضة العربية، القانونيّة
، مجلس الدولة 1335-3913، لعام العليا الإداريّةالتي أقرتها المحكمة القانونيّة مجموعة المبادئ   (3(

 وما بعدها. 144، ص 1335\81\03، بتاريخ \8311\، الحكم المحكمة في الطعن رقم 1388السوري لعام 
 .11، مرجع سبق ذكره، ص والتحكيم الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،   (4(
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 :(1)منها عديدة أهدافا   يحقق المؤقت التأمين أن لنا يتبينالسابق  ريفالتع خلال ومن

 . خزينته في الموجود فرالو  يثبت هنّ أ حيث تنافس،الم   ملاءة يضمن  -أ  

 تم لو هلأنّ  عليه، المناقصة رست لو فيما العقد تنفيذ في العارض ةنيّ  يضمن -ب 
 خزينة لصالح يصادر أن يجب التأمين هذا فإن بالتنفيذ، ميق   ولم عليه، الإرساء
 .(2)الإدارة

 فيما العقد تنفيذ في العارض ةنيّ  ضمان المؤقت التأمين الهدف من كان إذا لكن -ج 
 به يضطلع الدور هذا لأن للعقد، الجيد التنفيذ يضمن لا هفإنّ  عليه، الإرساء تم لو

 .النهائي التأمين

 قدر مرتفع مؤقت تأمين تقديم تفترض الإدارة مصلحة كانت إذا هأنّ  ويلاحظ
 القيمة مرتفع تأمين تقديم لأن المتنافسين، مصلحةذلك يتناقض مع  فإن الإمكان،
 العارض يدفع مما ة،للعمليّ  المعتمد المال رأس من هام قسم جميدت إلى يؤدي سوف
 في الإدارة إلى به يتقدم الذي السعر على التجميد لهذا ةالاقتصاديّ  النتائج عكس إلى

 إلى الأحيان بعض في تقود قد المؤقت التأمين في المغالاة أن فضلا  عن المناقصة،
 سلبا   ينعكس مما المنافسة، إلى ولالدخ عن الصغيرة والشركات المشروعات إحجام
 الكبيرة المشاريع منح إلى ويؤدي جهة، من المطلوب المنافسة مستوى على

 .أخرى جهة من الحرة المنافسة لمبدأ خرقا   ذاتها حد في تشكل مباشرة، غير أفضليات

 

                                                           
، 1338عين شمس، القاهرة،  جامعة الإيجاب والقبول في العقد الإداري "رسالة دكتوراه"،د. مهند نوح،   (1(

 .913ص 
، حيث حكمت 8551لعام  \089\في الطعن  8\814، القرار رقم العليا السورية الإداريّةحكم المحكمة   (2(

 .181المجموعة، ص  التأمينات النقدية"، مُصادرةالتنفيذ قبل المباشرة يوجب  " نكول المتعهد عنبأن 
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 فإنّ  العارض، ةجديّ  لضمان مقرر المؤقت التأمين أن بما :النهائي التأمين - 3
مع  الم تعاقدمن قبل  للعقد الجيد التنفيذ لضمان الكفالة من اً نوع يعتبر النهائي نالتأمي
 يباشر ماحين الم تعاقد من تصدر قد التي الأخطاء، فالإدارة من خلاله تتوقى (8)الإدارة
 .العقد تنفيذ

على مبلغ التأمين الذي  الإداريّةهو: استيلاء الجهة  التأمين مُصادرةفجزاء 
معها ليضمن لها ملاءته، لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلاله بالشروط  تعاقدالم  يودعه 

 .(2)المنصوص عليها في العقد

 أي ،التأمين مُصادرة حق للإدارة يكن لم ما حقيقياً  الضمان هذا يكون ولا
 عدم حالة في القضاء إلى لالتجاءل حاجة ودون ،المباشر التنفيذ بطريق قيمته اقتضاء
 مُصادرة، كما أن جزاء العقد شروط في ذلك على ينص لم أو نص سواء التنفيذ،

التأمين كما هو الحال في غرامات التأخير لا يستلزم لفرضه من قبل الإدارة إلى إثبات 

 .(3)ه ركن مفترض بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكسلأن   ضررال

ذا  يكون أن ريتصو  فلا لمصلحتها، رعش   الإدارة لجهة ضماناً  التأمين كان وا 
 التي الأخرى للأضرار المقابلة بالتعويضات المطالبة من لها مانعاً  أو عليها قيداً  التأمين

                                                           
لسنة  1\004،القرار رقم 1389( لسنة 8901\1، القضية رقم )ةحكم محكمة القضاء الإداري السوريّ   )8(

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد  عن تنفيذ العقد هو مصادرة ، " 1389
المجموعة الشاملة الحديثة للأحكام القضائية الصادرة عن ، التأمينات المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقد"

 وما بعدها.  854، ص 1381، الجزء الأوّل، مكتبة الأسد، دمشق، لس الدولة السوريمحاكم مج
 .454، ص 1331، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القانون الإداريد. ماجد راغب الحلو،   (2(
ن ، مفاده أ8519\1\9، بتاريخ 15لسنة  \8111\، الطعن رقم العليا المصرية الإداريّةحكم المحكمة   (3(

التأمين عند وقوع الإخلال وذلك دون حاجة لإثبات ركن الضرر.  مذكور لدى د.  م صادرةللإدارة الحق في 
و د. حسين . 119، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّة للعقود العامّةالأسس عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 

 .148مشق، بلا سنة نشر، ص ، منشورات الحلبي الحقوقية، دأصول القانون الإداريعثمان محمد عثمان، 
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، حيث التأخير كغرامة الإداري العقد شروط بتنفيذ الم تعاقد إخلال جراء من لحقتها تكون
 ،التأمين والتعويض لجبر كل الضرر الذي أصابها م صادرةيجوز للإدارة الجمع بين 

مبلغ التأمين يمثل الحد الأدنى  م يحظر العقد الإداري صراحة هذا الجمع، وذلك لأنّ مال
على، وعليه بالتزاماته وليس الحد الأ الم تعاقدللتعويض المستحق للإدارة في حالة إخلال 

مقدار التعويض اللازم لجبر الضرر الذي أصاب  يثبت أنّ  لا يجوز له أنّ  الم تعاقد فإنّ 
مبلغ التأمين، حيث يستند التعويض التكميلي الذي يحكم به للإدارة فوق  الإدارة أقل من

 .(1)التعاق ديّةة في المسؤوليّ  العامّةمبلغ التأمين إلى القواعد 

 :التأمين نسبة -ا  ثاني

 شروط ضمن التأمين مبلغ أو نسبة الإداريّة الجهة حددت   :المؤقت التأمين نسبة -1
 ،إبرامه رادالم العقد أو للصفقة ةالتقديريّ  القيمة من عينةم نسبة يجاوز لا بما الإعلان،

 ت في الدول محل المقارنة.          وقد اختلفت هذه النسب المفروضة للتأمين المؤق

 بتنظيم الخاص 8551 لسنة \15\ رقم القانون في الم شرّع نص مصر ففي
 تأمين عطاء كل مع يؤدى أن يجب": منه على \81\ المادة في والمزايدات المناقصات

 من( %3) يتجاوز لا بما الإعلان شروط ضمن مبلغه الإداريّة الجهة تحدد مؤقت
 ".المبلغ هذا بكامل مصحوب غير عطاء كل ويستبعد ة،التقديريّ  القيمة

 1334 لعام \98\ رقم القانون من \09\ المادة نصت فقد سورية في أما
 من المؤقتة التأمينات تقديم وجوب على ،العامّةالموحد للجهات  العقود بنظام الخاص

 تكون بحيث المؤقت التأمينهذا  قيمة حددت وقد ،المناقصات في الاشتراك يود من قبل
 أو ،العامّة الجهة قبل من عدالم   التقديري الكشف أي للتعهد ةالتقديريّ  القيمة من (1%)

                                                           
 .885و  881، مرجع سبق ذكره، ص والتحكيم الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،   (1(
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نسبة التأمينات كما أكدت على أن تحديد ، تقديري كشف وجود عدم عند مقطوع بمبلغ
ا يكون في دفتر مإنّ  ،المؤقتة بالنسبة لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي

 .(1)الشروط الخاصة والإعلان

 القانون في المصري المُشرّع به أخذ الذي للحل مماثل هذا بأنّ  :القول يمكن
، مع ملاحظة المئوية النسبة اختلاف من الرغم على ،1889 لعام \98\رقم 
نسبة التأمين المؤقت حيث بمكان ذكر ين فيما يتعلق المُشرّعختلاف الحاصل بين الا

السوري الذي  المُشرّععلى عكس وذلك  ،المصري فقط في الإعلان المُشرّعقصرها 
 .أوجب تحديدها في دفتر الشروط الخاصة والإعلان

 :النهائي التأمين نسبة - 3

 :التشريعين محل الدراسةائي في كل من كذلك الأمر فقط اختلفت نسبة التأمين النه

 :هأنّ  على والمزايدات المناقصات قانون من/ 81/ المادة نصت مصر يفف
 التالي اليوم من تبدأ – أيام عشرة خلال يؤدي أن المقبول العطاء صاحب على"

 كملي   الذي النهائي التأمين – عطائه بقبول الوصول بعلم عليه موصى بكتاب لإخطاره
 مع برمت   التي للعقود وبالنسبة العقد، قيمة من (%1) يساوي ما إلى المؤقت التأمين

 .يوما   عشرين خلال الأداء يكون الخارج في تعاقدم  

 – الحالتين في – للأداء المحددة المهلة مد المختصة السلطة بموافقة ويجوز
 بل النهائي مينالتأ نسبة حدد المصري المُشرّع إنف وعليه .(2)"أيام عشرة يتجاوز لا بما
 بل النهائية التأمينات نسبة المُشرّع حدد فقد سورية في أما، العقد قيمة من( 1%)
  .(3)العقد قيمة من( 15%)

                                                           
 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة الخاص بنظام العقود \11\القانون رقم   (1(
 .\81\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتتنظيم قانون   (2(
 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة الموحد للجهات العامّة لخاص بنظام العقودالقانون ا  (3(
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 \41\ المادة نصتحدد المدة التي يجب فيها تقديم التأمين النهائي حيث  كما
 :1334 لعام \98\الخاص بنظام العقود رقم  قانونال من

 الشروط دفتر في تحدد مدة خلال النهائية التأمينات تقديم المرشح المتعهد على"
 وقبل عليه التعهد إحالة خطياً  تبليغه تاريخ من يوما   ثلاثين تتجاوز ألا على ،الخاصة
 المتعهد قام إذا نهائية تأمينات المقدمة المؤقتة التأمينات اعتبار ويمكن. العقد توقيع
 المؤقتة التأمينات كانت إذا فيما ،التأمينين بين الفرق بتسديد الذكر الآنفة المدة خلال
 .(8)"النهائية التأمينات من أقل

ين ليس فقط في المُشرّعمن نصوص المواد السابق ذكرها نجد الاختلاف بين  
حيث  ،نسب التأمين النهائي، بل أيضا  في المدة التي يجب فيها تسديد هذا التأمين

تأمين النهائي في المدة المحددة في دفتر أوجب دفع الالسوري  المُشرّعنجد أن 
الشروط الخاصة، ولكن يجب ألا تتجاوز الثلاثين يوما  من تاريخ تبليغ المتعهد خطيا  

المصري وضع  المُشرّعبإحالة التعهد عليه، وكذلك قبل توقيع العقد، في حين نجد 
يتجاوز  مدة محددة مع إمكانية مد هذه المهلة بموافقة السلطة المختصة بما لا

 العشرة أيام.

 :منه والإعفاء التأمين نسبة تخفيض -ا  ثالث

هناك حالات يمكن فيها تخفيض التأمين عن الحدود المقررة له في القانون، بل  
وحتى يمكن الإعفاء من تقديم التأمين بشكل كلي، وذلك وفقاً للشروط والحالات التي 

 .يحددها القانون

                                                           
 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة ةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات العامّ  )8(
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 لعام/ 98/ الخاص بنظام العقود رقم قانونلا في السوري المُشرّع أجازحيث 
 وكذلك ،ةوالنهائيّ  المؤقتة التأمينات نسبة إنقاصمنه على  /09/ المادة بموجب 1334
 :تنص حيث منها الإعفاء

 في ذلك يذكر أن شريطة والنهائية المؤقتة التأمينات إنقاص الصرف لآمر يجوز -8"
 .والإعلان الخاصة الشروط دفتر

 قطع توريد عقود في والنهائية المؤقتة التأمينات من الإعفاء الصرف لآمر يجوز -1
 .الصيانة أعمال وعقود التبديل

 الحالات في ةوالنهائيّ  المؤقتة التأمينات من الإعفاء الوزير من مسبقة بموافقة يجوز -0
 .(1)"ذلك طبيعتها تقتضي التي الخاصة

 التأمينات إنقاص ةسلط منح المُشرّع أن ،المادة هذه خلال من نلاحظ
وهما  ،حالتين في فقط منها الإعفاء له سمح كما الصرف، لآمر ةيّ ئوالنها المؤقتة
 من أبعد إلىذهب  المُشرّع ، إلا أنالصيانة أعمال وعقود التبديل قطع توريد عقود
 التأمينات من الإعفاء لوزارته التابعة العامّة للجهة بالنسبة للوزير أجاز عندما ،ذلك
 لسلطةل ا  وفق وذلك، الإعفاء طبيعتها تقتضي التي الخاصة الحالات ضبع في

 .للوزير الممنوحة ةالتقديريّ 

 من الجهات بعض أعفى قد كان سورية في المُشرّع أنّ  إلى ،الإشارة تجدر
 \111\ رقم التشريعي المرسوم من /10/ المادة نصت حيث ةالأوليّ  التأمينات تقديم
 التي الجهات وكذلك التأمينات، تقديم من لهاك   العامّة هاتالج إعفاء على ،8515 لعام

                                                           
 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة الموحد للجهات العامّة القانون الخاص بنظام العقود  (1(
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 ،\81\رقم  التشريعي المرسوم مثل ،(1)خاصة تشريعية بنصوص الالتزام هذا من ت عفى
 التابعة والمنشآت العامّة والشركات العامّة المؤسسات أعفى الذي ،89/1/8514 تاريخ
 المرسوم أعفى كما بها، تشترك التي صاتللمناق بالنسبة ةالأوليّ  التأمينات تقديم من لها

 هذه تقديم من ةالحرفيّ  والجمعيات الحرفيين، 8515 لعام/ 193/ رقم التشريعي
 .التأمينات

 بالمؤسسات الخاص 1339 لعام 1 رقم القانون من( 49) المادة نصت كما
 :هأنّ  على العامّة والمنشآت العامّة والشركات العامّة

 تقديم من لها التابعة العامّة والمنشآت العامّة والشركات العامّة المؤسسات تعفى"
 والشركات الهيئات وجميع والبلديات العامّة والمؤسسات ،للإدارات والكفالات الضمانات

 بها تشترك التي للمناقصات بالنسبة وذلك ،العام للقطاع التابعة العامّة والمنشآت العامّة
 .(2)"تنفذها يالت التعهدات أو تجريها التي والعقود

 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، \15\ رقم القانون كان مصر في أما
 بالنسبة بتدائيةالإ التأمينات من الإعفاء مجال في متشدداً  ،ةالتنفيذيّ  ولائحته 8551 لعام

 سوى التأمين، هذا تقديم من كانت جهة أي لإعفاء مجال لا حيث المتنافسين، لبعض
 يمكن بحيث للقانون، التنفيذية اللائحة من/ 839/ المادة عليها نصت وحيدة حالة

                                                           
، ذات الطابع الإداري العامّةالخاص بنظام العقود للهيئات ، 8515لعام  \111\رقم المرسوم التشريعي   (1(

"على من يود الاشتراك بالمناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات الأولية المطلوبة وتحدد نصت:  \84\المادة 
ولا من قبل  امّةالعهذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات 

 . الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة"
، المادة 5513 لعام \3\ رقم العامّة والمنشآت العامّة والشركات العامّة بالمؤسسات الخاص القانون  (2(
\49\.  
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 من بقرار وذلك العقارات، شراء حالة في الابتدائي، التأمين تقديم من العارضين إعفاء
 .(1)المختصة السلطة

 لا" :هأنّ  على ذاته القانون نم/ 85/ المادة نصت النهائي للتأمين بالنسبة
 رسا التي الأشياء جميع بتوريد المقبول العطاء صاحب قام إذا النهائي التأمين يؤدى
 التأمين لأداء المحددة المدة خلال نهائياً  الإداريّة الجهة وقبلته ،توريدها عليه

 . (2)"النهائي

المصري كان منطقيا  في هذا الحالة،  المُشرّع أنّ  نجد ،من نص هذه المادة
 التأمين لالتزاماته، وبالتالي فإنّ  تعاقدالمُ التأمين النهائي يهدف إلى ضمان تنفيذ  لأنّ 

قام بتوريد المواد  المُتعاقد، طالما أن التوريد تمام بعد له لزوم لاأصبح  النهائي
 . تفق عليها ضمن المدة المحددة لتسديد التأمينالمُ 

إنقاص نسبة التأمين النهائي بالنسبة للمشروعات  المصري المُشرّعكما أجاز 
ليها بالشراكة بين الجهات التي يشملها قانون تنظيم المناقصات التي يتم التعاقد ع

ة، ة الأساسيّ نيّ والمزايدات وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام في مجال الب  
تفق على تنفيذها ( من قيمة الأعمال الم  %9( ولا يجاوز )%1وذلك بما لا يقل عن )

لتأمين النهائي بين السلطة المختصة سنوياً، على أن يتم الاتفاق على تحديد نسبة ا
 .(3)قبل طرح المشروع الماليّةووزارة 

 
                                                           

 .\398\، مرجع سبق ذكره، المادة لقانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايداتاللائحة التنفيذية ل  (1(
 .\85\، مرجع سبق ذكره ، المادة القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات  (2(
مكرر حيث أضيفت هذه  \81\مرجع سبق ذكره، المادة  القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات،  (3(

 .3558لعام  \10\القانون رقم المادة بموجب 
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 :الآثار المترتبة على عدم تسديدهو  التأمين أداء -الثاني فرعال

 التأمين رد عن نتكلم ثم ،التأمين أداء صور أو ةكيفيّ  الفرع هذا في سنتناول
 .تسديده عدم وآثار

 المُشرّع كان فقد التأمينات، أداء طرق وتتنوع ددتتع :التأمين أداء وصور كيفية -أولا  
 أساليب على نص حيث الأولية التأمينات أداء كيفية تحديد في ومرناً  واضحاً  المصري
 :عديدة

 .رسمي لايصإ بموجب العلاقة صاحبة الإداريّة الجهة خزينة في النقدي الدفع -1

 محلي مصرف على مسحوبة الشيكات هذه أكانت وسواء شيكات، طريق عن -3
 كانت أم عليه، المسحوبة المحلي المصرف هذا قبل من بالقبول عليها التأشير وبشرط
 المصارف أحد من بالقبول عليها التأشير وبشرط الخارج، في مصارف على مسحوبة
 .(1)مصر داخل المعتمدة

 عن ةالأوليّ  التأمينات تأدية قبول ولأجل: (2)كفالة المصرفيّة(ال)الضمان خطاب -2
 :التالية الشروط توافر يجب الضمان خطابات طريق

 .المعتمدة المحلية المصارف أحد من يصدر أن  -أ

                                                           
 .\13\، المادة مرجع سبق ذكرهنظيم المناقصات والمزايدات، الخاص بتاللائحة التنفيذية للقانون   (1(
عهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله /الآمر/ بدفع مبلغ معين أو قابل هو تُ : خطاب الضمان (2(

للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة، ولا يتوقف على شرط آخر، وغالبا  ما 
اء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من التعهد يكون ذلك لق

ويرجع ، /خطاب الضمان/ متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو مشروع 
 البنك بعد ذلك على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.

المتخصصة، المجلد الثالث، مطبوعات هيئة  القانونيّة، الموسوعة لضمانخطابات اراجع: د. هيثم الطاس، 
 .010،  ص1383الموسوعة العربية، 
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 .شرط أو قيد بأي يقترن لا أن -ب

 التأمين يوازي مبلغاً  الإداريّة الجهة أمر تحت يدفع بأن المصرف فيه يقر أن -ت
نّ  المطلوب،  من معارضة ةأيّ  إلى الالتفات دون طلب لأوّ  عند بأكمله لأدائه ستعدم   هوا 

 برضاء إلا التأمين بقيمة الوفاء عن يمتنع أن الضمان لم صدر يجوز فلا ،العطاء مقدم
 .سريانه أجل بانتهاء وأ عنه، بالتنازل الإدارة

 ثلاثين عن سريانها مدة تقل لا أن فيجب المدة، محددة الضمان خطابات كانت إذا -ث
 .طاءاتالع لسريان المحددة المدة انتهاء بعد الأقل على يوماً 

 مبالغ من التأمين هذا قيمة خصم طريق عن التأمين، دفع يجوز حيث: المقاصة -0
 صالحة المبالغ هذه تكون أنّ  على موقوفاً  ذلك ولكن الإدارة، لدى العطاء لمقدم ستحقةم  

 طبقي   أن وعلى ،أو تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائي العطاء تقديم وقت للصرف
 لمبالغ بالنسبة وليس بالمناقصة، ةالمعنيّ  الإدارة لدى ستحقةالم   غللمبال بالنسبة ذلك

 .(1)أخرى إدارات لدى الشأن لصاحب مستحقة

 \98\رقم  القانون من \09\ المادة من \ه\الفقرة  نصت فقد سورية في أما
 أحد في يدفع نقداً  إما ةوالنهائيّ  المؤقتة التأمينات أداء يكون"  :على أن1334 لعام

 أو ةمصرفيّ  حوالة أو كفالة أو وجد إن المصرفي حسابها في أو العامّة الجهة صناديق
 الجهات من المعتمدة المقيمة المصارف من( مصدق شيك) بالقبول عليه مؤشر شيك
 .(1)"السورية العربية الجمهورية في المختصة العامّة

                                                           
 .\13\المادة  مرجع سبق ذكره،الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، اللائحة التنفيذية للقانون   (1(
 .\ه\الفقرة  \41\ره، المادة ، مرجع سبق ذكالعامّةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (2(
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 أحد ىإل نقداً  تدفع أن إما فهي ،التأمينات أداء صور تعددت فقد ذلك علىو 
 والقيمة وتاريخها المناقصة موضوع عليه يثبت رسمي، إيصال بموجب الإدارة صناديق
 الصندوق هو العامّة الخزينة صندوق عتبري   صندوق لها ليس التي والإدارات المدفوعة،
 . بها الخاص

 بالقبول عليه مؤشر شيك شكل على أيضا   المؤقتة التأمينات تدفع أن يمكنو 
 الشيك صاحب يكون أن يشترط ولا الإدارة، لصالح عليه مسحوبةال المصرف قبل من
 وبالتالي المعنية، الإدارة لأمر صادراً  الشيك كان طالما نفسه، العرض صاحب هو

 .(1)الإدارة تشاء وقت أي في صرفه يمكن

 ةمصرفيّ  كفالة أساس على أيضا   المؤقتة التأمينات تدفع أن يمكن كما
 الفقرة في المصري الم شرّع عليها نص الذي نفسها وطالشر  وفق وذلك/ ضمان خطاب/

 .السابقة

الخاص  القانون من/ 41/ المادة نصت فقد النهائية التأمينات بخصوص أما
ذا" :1334 لعام \98\رقم  العامّةبنظام العقود الموحد للجهات   التأمينات كانت وا 

 التأمينات قيمة تعادل دةجدي بكفالة استبدالها فيجب ةمصرفيّ  بكفالة قدمت قد المؤقتة
 .(1)"ةالنهائيّ 

 القانون في الواردة المقاصة حالة يذكر لم السوري المُشرّع بأنّ  ،الملاحظ من
 أو العرض لها التابع العامّة الجهة لدى رصيد أو أموال للعارض كان إذا المصري
 .المناقصة

                                                           
 . 811، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(
 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة العامّةالقانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات   (2(
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 :التأمين رد – ثانيا  

 المؤقت التأمين رد ايداتوالمز  المناقصات تنظيم قانون أوجب مصر في
 تجاوزت لا مدة خلال ،منهم طلب على توقف بغير المقبولة غير العطاءات لأصحاب

 التأمين تحصيل تم إذا ذلك قبل أو العطاء، لسريان المدة انتهاء بعد عمل أيام سبعة
 العطاء صاحب قدمهي   الذي النهائي التأمين أما ،المقبول العطاء صاحب من النهائي
 مدة ذلك في بما ةنهائيّ  بصفة العقد تنفيذ يتم أنّ  إلى بأكمله به الاحتفاظ فيجب لالمقبو 

 لا مدة خلال طلب على توقف بغير منه تبقى ما أو التأمين ردي   وحينئذٍ  ،الضمان
 .(1)ةنهائيّ  بصفة العقد تنفيذ بعد عمل أيام سبعة تتجاوز

، 1334 لعام \98\رقم  ةالعامّ الموحد للجهات  العقود قانونفإن  سورية فيأما 
 قبل من ضهعر  قبلي   لم الذي العارض إلىعاد فوراً ت   المؤقتة التأميناتعلى أن  أكد
 لم أو العروض طلب أو المناقصة عليه ترس   لم العارض الذي أما المناقصة، لجنة
 محضر على الصرف آمر مصادقة بعد إليه المؤقتة التأمينات عادت   ،معه التعاقد يجرِ 
عقود التوريدات بين  ميز القانونفقد  النهائية لتأميناتل أما بالنسبة، المناقصة لجنة

 الاستلام بعد أصحابها إلىعاد هذه التأمينات حيث ت   عقود الأشغالوبين  والخدمات
 التأمينات فتعاد لأشغالالعقود  بالنسبة أما ،والخدمات لتوريداتالعقود  بالنسبة النهائي
 التزامات المتعهد على تحققت قد نتك   لم إذاوذلك  المؤقت، لاستلاما بعد كلها ةالنهائيّ 

  .(2)التأمينات هذه حجز تستوجب

 
                                                           

. 151، ص 1339سكندرية، الإ ، مطبعة الإنتصار،، المناقصات والمزايداتالمستشار ممدوح طنطاوي  (1(
 .\11\المادة ، مرجع سبق ذكره، اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايداتوانظر 

 .\41\، مرجع سبق ذكره، المادة العامّةالموحد للجهات  القانون الخاص بنظام العقود  (2(
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 :التأمين تسديد عدم آثار – ثالثا  

 العطاءات ةبجديّ  متعلقة ةعامّ  مصلحة تحقيق به يقصد المؤقت التأمين أن بما
 أو العرض تقديم على رتبالمت الأثر يكون أن المنطقي فمن ،(8)المتقدمين بين والمساواة
 وبالتالي ،إليه الالتفات عدم هو كاملاً  المؤقت بالتأمين المصحوب غير العطاء
 . القانون حكم على المترتب الأثر هذا مخالفة للجهة يجوز ولا قدم،ي   لم هوكأنّ  استبعاده

 المصري والمزايدات المناقصات تنظيم قانون من/ 81/ المادة وضعت لذلك
 التأمين بمبلغ مصحوب غير عطاء كل باستبعاد المؤقت التأمين سداد عدم على الجزاء
 . (2)كاملاً 

التي تقضي باستبعاد العطاءات غير المصحوبة  العامّةبالرغم من هذه القاعدة 
قد استثنى من هذه القاعدة حالات محددة على  المصري المُشرّعنجد أن  ،بالتأمين

معها  الم تعاقدالتي هي رائدة الإدارة في انتقاء  العامّةسبيل الحصر، كما أن المصلحة 
قد يجد طريقه من خلال النص القانوني أو  الاستثناء قد تغلب على غيرها، وعليه فإنّ 

 : العامّةمن خلال اللائحة أو من خلال المصلحة 

من اللائحة التنفيذية  \13\فيما نصت عليه المادة  الاستثناء الأولويتجلى 
، حيث أجازت لمقدم العطاء خصم 8551لعام  \15\ت والمزايدات رقم لقانون المناقصا

، ولكن بشرط أن الإداريّةقيمة التأمين من المبالغ التي تكون مستحقة له لدى الجهة 
تكون هذه المبالغ صالحة للصرف وقت تقديم العطاء، وذلك بالنسبة للتأمين المؤقت أو 

، مع ذلك لو قدم الشخص عطاءه دون أن (3)وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائي

                                                           
)1)

      م : 8:31، 1138\1\1، تعاقدالمُ سلطة توقيع الجزاءات على موقع إلكتروني، بعنوان:   
http://www.elsyasi.com                                                                                               

 .\81\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتبتنظيم  القانون الخاص  (2(
 .\13\مرجع سبق ذكره، المادة  ،لخاص بتنظيم المناقصات والمزايداتا اللائحة التنفيذية للقانون  (3(
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مبالغ عائدة له صالحة  الإداريّةيصحبه بالتأمين المؤقت لاعتقاده أن لدى الجهة 
ظ اقترن ذلك يعتبر بمثابة تحف   للصرف، ولكن ثبت عدم صلاحيتها للصرف، فإنّ 

وهذا ما قضت به  ،بالعطاء، ويجوز التفاوض معه لإيداع مبلغ التأمين المؤقت
  .(1)العليا المصرية الإداريّةكمة المح

، حيث العامّةلعدم استبعاد العطاء يتجلى بمصلحة الجهة  الاستثناء الثانيأما 
ة ألا وهي التثبت من جديّ  الإداريّةة للجهة ن التأمين المؤقت شرع لتحقيق مصلحة عامّ أ

 لحة للجهةالعطاء ولتحقيق المساواة بين المتقدمين أيضاً، أي أن في هذا التأمين مص
 المصرية العليا الإداريّة المحكمةوفي هذا الاتجاه قضت  ومصلحة للمتقدمين، العامّة
 هذا أنّ  إلا العطاء، لقبول أساسياً  شرطاً  المؤقت التأمين إيداع كان إذا".....  :بأنه

 اطمأنت ما إذا مخالفته، على البطلان جزاء ترتيب دون العام للصالح قررم   الشرط
 هبأنّ  يحتج أن العطاء مقدم من ي قبل فلا ثم ومن العطاء، مقدم ملاءمة إلى ةالإدار  جهة
 مشروط غير التأمين أن طالما ة،العقديّ  التزاماته من للتهرب المؤقت التأمين يدفع لم

 .(2)"لمصلحته

 المقرر البطلان من نوعاً  يستتبع المؤقت التأمين تقديم عدم أن ذلك معنى
ن به، تمسكت شاءت إن الإدارة، لمصلحة  اطمئنانها إلى استناداً  عنه تجاوزت شاءت وا 

 استخدام تجاوزاً  لنا جاز إذا النسبي البطلان من نوع فهو العطاء، صاحب ملاءة إلى
 .(3)العام القانون إطار في الخاص القانون مصطلحات

                                                           
( مذكور لدى المستشار 8595\9\5ع ) -011في الطعن رقم  العليا المصرية الإداريّةحكم المحكمة   (1(

 .11، مرجع سبق ذكره، ص المناقصات والمزايداتممدوح طنطاوي، 
مجموعة ،1/0/8515 جلسة ق،85 لسنة/ 909/ الطعن رقم في العليا المصرية الإداريّة المحكمة حكم  (2(
 .815صمرجع سبق ذكره،  ،عام \89\
 .53مرجع سبق ذكره، ص  والتحكيم، الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،   (3(
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 الذين الآخرون المتقدمون أو الإدارة، جهة من إلا البطلان بهذا يحتج لالكن و 
 بدفع ميق   لم هبأنّ  الاحتجاج عطاءه الإدارة قبلت لمن يجوز فلا كاملًا، تأميناً  واأودع

 يستفيد أن قصرللم   يجوز لا وبالتالي لمصلحته، مشروط غير التأمين دام ما التأمين،
 .(1)نية بحسن العقود تنفيذ ضرورة مبدأ على خروجاً  ذلك في لأن، تقصيره من

ما هو الأثر الذي يترتب فيما لو قام  ،وصلكن يمكننا السؤال في هذا الخص
 صاحب العطاء بسحب عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية؟

 \15\وضعت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم  في الواقع
سحب م قدم العطاء لعطاءه قبل  على أنّ لهذه الحالة حيث أكدت  حلا  ، 8551لعام 

يصبح التأمين المؤقت المودع حقاً  يؤدي إلى أنّ  ،معين لفتح المظاريف الفنيةالميعاد ال
، ودون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء أخر الإداريّةللجهة 

 .(2)أو إقامة الدليل على حصول ضرر

حيث نجد في هذا الحل تأكيدا  على الهدف الذي ينطلق منه التأمين المؤقت، 
 وبالتالي عدم قبول العبث بالقانون. ،ة العطاءو ضمان جديّ وه

 فقد المحددة المدة في النهائي التأمين العطاء صاحب أداء عدم حالة في أما
، الخاص بتنظيم المناقصات 8551لعام  \15\رقم  قانونال من/ 18/ المادة نصت

 المهلة في أمينالت بأداء المقبول العطاء صاحب يقم لم إذا" :أنه على والمزايدات
 ودون الوصول بعلم عليه موصى بكتاب إخطار بموجب الإداريّة للجهة جاز المحددة
 التالية العطاءات مقدمي أحد بواسطة تنفيذه أو العقد إلغاء آخر إجراء أي لاتخاذ حاجة

                                                           
 .14و  10مرجع سبق ذكره، ص  ، المناقصات والمزايدات،المستشار ممدوح طنطاوي  (1(
 .\13\، مرجع سبق ذكره، المادة الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ناللائحة التنفيذية للقانو  (2(
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 حقها، من الحالات جميع في المؤقت التأمين ويصبح أولوياتها، ترتيب بحسب لعطائه
 تستحق أو مستحقة مبالغ ةأيّ  من بها تلحق خسارة كل قيمة تخصم أنّ  لها يكون كما
 مستحقاته من خصمها إلى تلجأ كفايتها عدم حالة وفي المذكور، العطاء لصاحب لديها
 الإخلال عدم مع كله وذلك الاستحقاق، سبب كان أياً  أخرى، ةإداريّ  جهة ةأيّ  لدى

 بالطريق حقوق من استيفائه من تتمكن لم بما قضائياً  عليه الرجوع في بحقها
 .(8)"الإداري

من خلال النص السابق نجد أن التأمين النهائي يصبح حقا  لجهة الإدارة  
المُقصر، وذلك بواسطة أحد  المُتعاقدسواء أقامت بإلغاء العقد أو تنفيذه على حساب 

ويض إذا مقدمي العطاءات التالية لعطائه، مع عدم الإخلال بحقها بالرجوع عليه بالتع
 كان له مقتضى. 

 لعام \98\رقم  العامّةالعقود الموحد للجهات  قانون يذكر لم لسورية بالنسبة
 السوري الدولة مجلس أن إلا النهائي، أو المؤقت التأمين تسديد عدم جزاء ،1334
 نقصت الذين للعارضين مهلة منح أجاز حيث ،متعددة آراء خلال من الأمر لهذا تطرق

 على يؤثر لا بمقدار الإعلان، في المحددة النسبة عن عروضهم في وليةالأ التأمينات
 فض قبل ذلك يتم أن شريطة المطلوبة النسبة تبلغ حتى لاستكمالها عروضهم، ةجديّ 

علان الأسعار، مغلفات  استيفاء جواز عدم بالضرورة عنه ينتج مما ،محتواها وا 
حالة ،العروض فتح بعد استكمالها أو الأولية، التأمينات  صاحب إلى المناقصة وا 
 .(2)الأفضل العرض

                                                           
 .\18\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتبتنظيم  القانون الخاص( 8(
 .814، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين ود. مهند نوح،   (2(
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 مرونة يمثل ةالأوليّ  التأمينات استكمال في المتمثل الحل هذا فإنّ  ،وعليه
 مصالح ومع والكاملة، المفتوحة المنافسة مقتضيات مع ومتلائمة ومطلوبة محمودة
 يف المحددة النسبة عن تأميناتهم نسبة قلت الذين العارضين ومصالح الإدارة،
 .(1)الإعلان

 إيداع أن اعتبرت قد السورية العليا الإداريّة المحكمة أن من الرغم وعلى
 هاأنّ  إلا ،(2)عروضهم في للنظر اً ساسيأ اً شرط العروض مقدمي قبل من المؤقت التأمين
 عليها المنصوص الأصول غير على التأمينات الإدارة اقتضت إذا هأنّ  بالمقابل رأت

 قدمم   تجاه التزامها من التحلل لها يسوغ فلا عليه، وأرست لعرضا في ونظرت قانوناً،
 .(3)العرض هذا

التأمين، وملاحظة الاختلاف  مُصادرةوبعد الانتهاء من البحث في جزاء 
الحاصل بين التأمين المؤقت والتأمين النهائي، وذلك بالتأكيد نظرا  لاختلاف الغاية 

منهما وكيفية استحقاقهما، وحالات  التي يتوخاها كل منهما، ومعرف ماهيّة كل
الإعفاء منهما، وأيضا  معرفة القواعد التي تحكمهما في الدول محل المقارنة، حيث 

والمصري فيما يتعلق بهذا الجزاء كما سبق أن  وجدنا اختلاف بين التشريعين السوري
دى ته، وملك من خلال تبيان ماهيّ ذو  ،لآن لابد من دراسة جزاء التعويضاذكرنا، و 

 ، وذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.هسلطة الإدارة في تحصيل
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 المطلب الثاني

 التعويض

، وذلك إذا لم التعاق ديّةي عتبر التعويض الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات 
ينص العقد على جزاءات ماليّة أ خرى لمواجهة هذا الإخلال، حيث أن النظام القانوني 

يب من النظام المدني لها، وذلك فيما يتعلق بكيفيّة تقدير التعويض، لهذه التعويضات قر 
ة تحصيل هذه وفي اشتراط ركن الضرر، ولكن النظامين يختلفان فيما يتعلق بكيفيّ 

الفرع ة التعويض في ويضات، وعليه سنعالج هذا الموضوع من خلال تبيان ماهيّ عالت
 . الفرع الثانيل التعويض في ، ومن ثم تحديد مدى سلطة الإدارة في تحصيلالأوّ 

 ة التعويض:ماهيّ  –ل الفرع الأوّ 

سواء  كان إخلالا  بالتزام عقدي أم  -أن كل خطأ تقول:  العامّةإنّ القاعدة 
 .(8)رتكبه بالتعويضسبب ضررا  للغير يلتزم مُ  –ه القانون بالتزام فرضُ 

تميزه عن فما المقصود بالتعويض، وما هي الخصائص التي يتمتع بها والتي 
 .الماليّةغيره من الجزاءات 

 تعريف التعويض: –أولا  

المبالغ ي جمع غالبية فقه القانون العام على تعريف التعويض بأنه عبارة عن: 
، وذلك عند التعاقُديّةمعها إذا أخل بالتزاماته  المُتعاقدالتي يحق للإدارة أن تُطالب بها 

                                                           
والقانون .  \819\،المادة 8545، لعام \14\، رقم القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي  (1(

 .\أ\الفقرة  \810\، المادة 8541، لعام \808\، رقم المدني المصري
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ى جزاء مالي أخر كالغرامات، لمواجهة كوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص علسُ 
 . (8)هذا الإخلال

ل الذي كان ي فرض على الطرف الم قصر في تنفيذ إذاً التعويض هو الجزاء الأوّ  
التزاماته سواءً أكان العقد مدنياً أم إدارياً، ولكن بعد التطورات التي لحقت العقد الإداري 

 معها الم تعاقدتفرضها الإدارة على  التي الماليّةكملًا للجزاءات أصبح التعويض م  
بأن التأمين يمثل الحد  ،لأنه كما قلنا سابقا  ، (1)التأمين م صادرةوخصوصاً جزاء 

الأدنى للتعويض المُستحق للإدارة، وليس الحد الأقصى، وذلك عندما يتجاوز مقدار 
 الضرر الذي لحق الإدارة قيمة التأمين.

 خصائص التعويض: –ثانيا  

تعويض بمجموعة من الخصائص التي تجعله يختلف عن الجزاءات يتمتع ال
 الأخرى: الماليّة

ة، وذلك نتيجةً الم تعاقديهد ف التعويض إلى جبر الضرر الذي تتعرض له الإدارة  – 8
خلاله بتنفيذ التزاماته  ، ويجب على الإدارة التعاق ديّةلتقصير الطرف الأخر في العقد وا 

بها نتيجةً لهذا الإخلال، وبهذا يختلف التعويض عن إثبات أن ضرراً ما قد أصا
ه الإدارة على عتبر غرامات التأخير التي ت   معها، ودون أن  الم تعاقدجزاءً مالياً تفرض 

ي شترط أن ينتج عن هذا التأخ ر ضرر، فلا يشترط في غرامات التأخير الضرر ولا 
  .(0)إثباته، وذلك على عكس التعويض
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لا أصبح في ح كم غرامات إن التعويض لا  – 1 يكون م حدداً وم قدراً م قدماً في العقد، وا 
 . (8)الإداريّةالجزاءات في العقود  نظريّةالتأخير، والقول بغير ذلك مخالف لقواعد وأحكام 

ف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالإدارة، هذا الضرر وذلك لأن التعويض يهدُ  
هذا بالتزاماته، كما أن مقدار  المُتعاقدلال الذي يقع أثناء تنفيذ العقد نتيجة  لإخ

الضرر الذي يجب أن يُعوض عنه لا يكون معلوما  إلا بعد وقوعه، وذلك على عكس 
عن تنفيذ العقد  المُتعاقدغرامات التأخير التي يُعتبر فيها الضرر حاصل بمُجرد تأخُر 

 الإداري.

ضرر يتطلب قيام الخطأ التعويض الذي يحكم به القضاء للم تعاقد الم ت إنّ  – 0
التعاقدي، والضرر الناشئ عنه، ومن ثم قيام العلاقة السببيّة بينهما، وذلك على عكس 

 غرامات التأخير.

التعويض لا ي ستحق إلا بعد إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك، في حين أن  – 4
 غرامة التأخير ت وقع بم جرد التأخ ر دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار.

 .(1)التعويض لا محل له إذا كان التنفيذ العيني ممكناً  إنّ  – 9

تقترب من فكرة التعويض في  الإداريّةأحكام التعويض في العقود  إذا  إنّ 
قواعد القانون الخاص، وذلك فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وفي اشتراط ركن 

 يفية تحصيله.الضرر، ولكن النظامين يختلفان فيما يتعلق بطريقة تحديده وك

                                                           
 .10، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  الماليّةالجزاءات د. حسين درويش عبد العال،  ( 8(
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لطة الإدارة في من معرفة مدى سُ  ة التعويض لابدّ بعد البحث في ماهيّ 
وهذا ما سيكون موضوع الفرع  ،لتزاماتهخل باالمُ  المُتعاقدويض من عتحصيل الت

  .الثاني

 سلطة الإدارة في تحصيل التعويض: -الفرع الثاني 

الإدارة في توقيع الجزاءات إن المبدأ العام الذي دأبنا على تقريره بالنسبة لسلطة 
، يتطلب قيام الإدارة من تلقاء نفسها بتوقيع كل تلك الإداريّةفي أثناء تنفيذ عقودها 

في القانون الخاص دور ملحوظ في تطبيق  العامّةالجزاءات، إلا أنّه لما كان للقواعد 
تحصيل ، وكانت أهم تلك القواعد تتطلب أن يتم الإداريّةأحكام التعويض في العقود 
فهل يعني ذلك بالضرورة التقليل من شأن التعويض ، (8)التعويض من قبل القضاء

 ق للإدارة اتخاذه من تلقاء نفسها؟كجزاء تتخذه سلطة الإدارة، ومن ثم لا يح

ق لأحكام التعويض في الفقه إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا التطر  
 والتشريع:

؛ لأنّه تطبيق الإداريّةعد من الجزاءات أن التعويض لا ي   بعض الفقهيرى 
  .(1)في القانون الخاص كما يرونه العامّةللقواعد 

من إثبات  دّ إذا كان لاب  ه بأنّ : جانب أخر من الفقه إلى القولفي حين ذهب 
ذا كان اشتراط ركن الضرر  ،حصول الضرر حتى يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض وا 

                                                           
مرجع  سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري "دراسة مقارنة"،د. سعيد عبد الرزاق باخيبره،  (8(
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ثباته متطلباً  ذا كان من الإداريّةويض في كل من العقود المدنية و في موضوع التعوا  ، وا 
يتناسب التعويض مع الضرر في كل من النظامين، فهل يمكن حقاً تحديد  البديهي أنّ 

 .(8)بالتزاماته الم تعاقدالأضرار التي تصيب الإدارة في حالة إخلال 

ت صيب ي قر أصحاب هذا الاتجاه، بأنُّه من الصعب جداً تقدير الأضرار التي 
ة، ذلك أن الأضرار قد لا يقتصر أثرها فحسب على المرفق العام محل الم تعاقدالإدارة 

التعاقد، بل يمتد إلى مرافق أخرى، بل وحتى إلى قدرة الإدارة ذاتها على أدائها لمهمتها 
 .(1)في تسيير تلك المرافق

جزاءات ينبغي مثلها مثل بقية ال الإداريّةالتعويضات كجزاء في العقود  لذلك فإنّ 
فحسب بل  الم تعاقدها عقوبات على أو أنّ  ،النظر إليها لا على أنها تعويض عن ضرر

بانتظام  العامّةهي من قبل وسائل في يد الإدارة تبتغي بها تأمين سير المرافق 
 فهي ليست مجرد أدوات لمعالجة إخلال الم لتزم بالتزاماته. ،واضطّراد

ة بصفة عامّة تستطيع أن ت حدد هي مقدماً انطلاقاً من ذلك فإنّ الإدار  
التعويض، وتستطيع أن تدع ذلك للقاضي، وبداهةً فإنّ للم تعاقد أن ي نازعها في 

فلا  ،الحالتين، ومادام أن التقدير النهائي للتعويض هو أمر لاب دّ أن يبت فيه القاضي
المبلغ الذي يودعه  تستطيع الإدارة إذن أن ت خصم مبلغ التعويض الذي تقدره ابتداءً من

 . (0)لديها الم تعاقد
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الفرنسي  الم شرّعمن هذا الموضوع، فقد سمح  لموقف التشريعأما بالنسبة 
للإدارة في كثير من الحالات بأن تلجأ إلى تحصيل التعويضات بمقتضى أوامر بالدفع 

قد أن تصدرها بإرادتها المنفردة، وللم تعاقد أن يطعن أمام القضاء، ويجوز لقاضي الع
يقرر إعفاءه منه متى تبين عدم صحة الأساس الذي ب ني عليه، كما له تخفيضه إذا 

 .(8)كان مبالغاً فيه

في تشريع الدول محل المقارنة           الوضع مُختلف تماما  في حين أن 
أيّة ن صوص تشريعيّة ت بيح للإدارة  سوريةحيث لا ي وجد حالياً في  ،(مصر- سورية)

الأسلوب، إذ لا تستطيع الإدارة أن ت قدر التعويض بإرادتها الم نفردة، وأن استعمال هذا 
تحصله بأسلوب التنفيذ الجبري، بل إن الجاري عملًا هو وجوب مراجعة الإدارة للقضاء 

 .(1)أدى إلى الإضرار بها الم تعاقدالإداري للحصول على التعويض إذا وجدت أن خطأ 

حدد بنفسها القوانين واللوائح للإدارة بأن ت   ، حيث لا تسمحمصركذلك الأمر في 
ت نفذ بالطريق المباشر، ولا أن  ،ستحقه عن الأضرار التي تلحقهامقدار التعويض الذي ت  

ولذلك فإن الإدارة في مصر تلجأ إلى القضاء في مثل هذه الأحوال للحصول على حكم 
الم قصر في تنفيذ التزاماته الم تعاقدبالتعويض ضد 

(0). 

وقع ين السوري والمصري لم يعترفا للإدارة بأن تُ المُشرّع ا سبق، نجد أنّ مم 
تعاقدها باستعمال امتيازها في التصرف من جانب ستحق لها قبل مُ جزاء التعويض المُ 

نّ  ،واحد أسوة  ببقية الجزاءات الأخرى سلك طريق القضاء ما يجب عليها أن تُ وا 
 .صول على الحق بالتعويضللحُ 
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إبقاء الحق  نجد أنّ  ،تقدم بالنسبة لموضوع التعويضات في ضوء كل ما
، للقضاء في الحكم بالتعويض، هو أمر منطقي ولا ينافي مبادئ العدالة والإنصاف

نظر إلى الوقائع عند تقديره لقيمة الضرر الذي لحق فالقضاء يعتبر سلطة مستقلة يُ 
همة ضمانة مُ  القضاء شكلبتنفيذ التزاماته، كما يُ  المُتعاقدبالإدارة من جراء إخلال 

وذلك فيما إذا أساءة الإدارة استعمال  ،ة بنفس الوقت للمتعاقد مع الإدارةوقويّ 
 .سلطاتها التي خولها لها القانون

فالقضاء يُقدر التعويض وفقا  لجسامة الضرر الذي تحملته الإدارة فعلا ، 
التعويض مقدار ما وبالنظر إلى الوقت الذي وقع فيه الضرر، كما يراعي في تقدير 

أسهم به خطأ الإدارة في إحداث الضرر بحيث يُخفض التعويض بما يعادل نصيب هذا 
 الخطأ.

التأمين والتعويض والتي هي تُمثل  مُصادرةبعد الانتهاء من البحث في جزاء 
مع غرامات التأخير، لابدّ لنا من الحديث عن الجزاءات الأخرى التي  الماليّةالجزاءات 
المُقصر في تنفيذ التزاماته، والتي لا توصف  المُتعاقدلإدارة إنزالها بحق تستطيع ا

ة، وهي الجزاءات المؤقتة والنهائية، وذلك في الفصل الثاني من بأنّها جزاءات ماليّ 
  هذا البحث.
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 الفصل الثاني

 الجزاءات المؤقتة )الضاغطة( والنهائية

ة التي تستخدمها الإدارة لتسيير مرافقها من الوسائل الهامّ  الإداريّةعتبر العقود ت  
، فالعقد الإداري يخضع لنظام قانوني مستقل ومختلف تماماً عن النظام الذي العامّة

التي  العامّةيخضع له العقد المدني، وهذا النظام يتضمن الكثير من مظاهر السلطة 
داري والغاية ين معها، حيث أن العقد الإالم تعاقدتميز عن تضع الإدارة في مركز م  

نتظم يحقق ى في تأمين سير المرفق العام على نحو م  توخاة منه، والتي تتجلّ قدسة الم  الم  
لى إعطاء الإدارة الكثير من الامتيازات في مواجهة  الصالح العام أدت إلى تمايزه وا 

والتي هي هدف العقد الإداري  ،العامّةبما يكفل تحقيق المصلحة ين، الم تعاقدهؤلاء 
   اسي. الأس

الم قصر معها،  الم تعاقدعلى  الماليّةك الإدارة سلطة فرض الجزاءات كما تمل  
حيث  هو الجزاءات المؤقتة ) الضاغطة (ك أيضاً نوعاً أخراً من الجزاءات، ها تمل  فإنّ 

تهدف الإدارة من هذه الجزاءات إلى تأمين تنفيذ العقد، والتغلب على إهمال أو إخلال 
أو تعهد إلى شخص  الم تعاقدالتزاماته، وذلك بأن تحل الإدارة محل هذا ب هامع الم تعاقد

، ولكن دون أن تنهي العقد حيث يتميز هذا النوع من (8)أخر بتنفيذ العقد بدلًا عنه
تجاه الإخلال الجسيم ا تخذ إلاه جزاء قاسي لا ي  كما أنّ  ،ه مؤقتالجزاءات بأنّ 
 . بالالتزامات
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مع الإدارة بالتزاماته إلى درجة خطيرة تؤدي إلى  دالم تعاقلكن قد يصل إخلال 
، فيكون من حقها فرض نوع العامّةالتي هي ركيزة الإدارة  العامّةالإخلال بالمصلحة 
الإدارة إلى هذا وهي الجزاءات النهائية ) الفاسخة( حيث لا تلجأ  ،أشد من الجزاءات

وتهدف  ،فقد الإدارة الثقة بهذي ي  وال الم تعاقدالنوع إلا في حالة الخطأ الجسيم من جانب 
 .(8)من منطقة العقد هبذلك إلى استبعاد

ن في فكرة المرفق فالأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع هذه الجزاءات يكم  
التي هي جوهر العقد الإداري وغايته، وحيث  العامّةالعام، فالإدارة تنطلق من المصلحة 
 ، فإنّ العامّةراد هو السبيل لتحقيق هذه المصلحة طّ أن سير المرفق العام بانتظام واض

كه، فتفرض الإدارة تلجأ في سبيل ذلك إلى إعمال امتياز التنفيذ المباشر الذي تمل  
 .(1)العامّةالجزاءات التي ترى فيها وسيلتها للحفاظ على المصلحة 

ارة من الجزاءات التي بيد الإد النوع الثانيفي هذا الفصل سنقوم بالحديث عن 
 للجزاءاتل الأوّ مبحثين ، وذلك ضمن المؤقتة والنهائيةة، وهي الجزاءات الم تعاقد
أين كغيرهما من الجزاءات ، وهذين الجز للجزاءات النهائية، والمبحث الثاني المؤقتة

ستهان بها في سبيل تنفيذ العقد الإداري، فكل منها مؤقتة ة كبيرة وضمانة لا ي  ذات أهميّ 
فرض في مرحلة من مراحل العقد الإداري يبرز وت   ،تحمل طابع خاصة كانت أم نهائيّ 

 ة إيقاعها في هذا الوقت بالذات من العقد الإداري.ى أهميّ خلالها دورها، وتتجلّ 

 ،لذلك سنقوم بدراسة وتحليل هذين الجزأين للوقوف على خصوصية كل منهما
أم نهائياً، وجدوى كل  ة كل جزاء سواء أكان مؤقتاً محاولين قدر الإمكان إيضاح ماهيّ 

 واحد منها كسبيل وأداة تطوعها الإدارة لتحقيق الصالح العام.
                                                           

 م : 81:81، 1381\9\1، آثار تنفيذ العقد الإداريموقع إلكتروني، بعنوان:    (1(
                                                                               www.barlamane.com  

، 1138\5\88، والنظام وتطبيقاته القضائية آثار العقد الإداري في الفقه بعنوان:  ،إلكتروني موقع ( 1(
                                    www.press-maroc.com                                : م1:14
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 لالمبحث الأوّ 

 الجزاءات المؤقتة

ة سلطة توقيعها الم تعاقدك الإدارة الجزاءات المؤقتة ذات طبيعة خاصة تمل   إنّ 
لوفاء بالتزاماته لإجباره على ا ،معها إعمالًا لامتيازها في التنفيذ المباشر الم تعاقدعلى 

ع من الجزاءات بإرادتها ، فالإدارة تفرض هذا النو (8)تفق عليهعلى النحو الم   التعاق ديّة
ها تزول وينتهي أثرها أي أنّ  ،هذه الجزاءات مؤقتة نفردة، وكما يدل اسمها عليها فإنّ الم  

ي إلى فهي لا تؤد ،وهو تنفيذ العقد الإداري على الوجه الأكمل ،بتحقيق الهدف منها
نّ  الم قصر  الم تعاقدما تستهدف الإدارة من فرضها الضغط على إنهاء العقد الإداري، وا 

وبالتالي تحقيق المصلحة  ،معها لإجباره على تنفيذ التزاماته بما يكفل سير المرفق العام
  .(2)العامّة

معها في  الم تعاقدة محل الم تعاقدتحل الإدارة  فالجزاءات المؤقتة تتجسد بأنّ 
الم قصر لا يعدو أن  الم تعاقد، أو تكليف الغير بذلك، فالتنفيذ على حساب تنفيذ التزاماته

معها  الم تعاقديكون إلا تطبيقاً لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام، تقوم به الإدارة عند امتناع 
مع  الم تعاقدأو إخلاله بتعهده، حيث تفترض هذه الجزاءات إخلالًا جسيماً من جانب 

 تتمثل في:  ، ولوسائل الإكراه المستخدمة في الجزاءات المؤقتة صور عدة(0)دارةالإ

 
                                                           

 .911، ص 8553، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، القانون الإداريد. عمار عوابدي،  ( 8(
 : م4:03، 1381\8\89، معها المُتعاقدسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على لكتروني، بعنوان: موقع إ  (2(

                                                                                    http://mdroit.com         
 ص :88:49، 1381\81\89، الآثار المترتبة على إبرام العقد الإداريموقع إلكتروني، بعنوان:  ( 0(

                                                                                http://www.kau.edu. 

http://mdroit.com/
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  وضع المرفق تحت الحراسة في عقد الإلتزام. -

 . العامّةسحب الأعمال من المقاول في عقد الأشغال  –

   تعهد في عقد التوريد.الشراء على حساب المُ  –

ة الم تعاقدأمام جهة الإدارة  مسؤولاً  الم تعاقدلكن في جميع تلك الصور يبقى 
 العملية على حسابه وتحت مسؤوليته.هذه حيث تتم 

 :ه الجزاءات ضمن المطلبين الآتيينلذلك سوف ندرس هذ

 ة الجزاءات المؤقتة والمبررات المؤيدة لها.ماهيّ  ل:المطلب الأوّ 

 أنواع الجزاءات المؤقتة والرقابة القضائية عليها. المطلب الثاني:
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 لالمطلب الأوّ 

 ة الجزاءات المؤقتة والمبررات المؤيدة لهاماهيّ 

عن تتميز الجزاءات المؤقتة بطبيعة خاصة تجعلها تختلف اختلافاً كبيراً 
الجزاءات الأخرى التي تستطيع الإدارة فرضها بإرادتها المنفردة، كما تبرر لجوء الإدارة 

 ة .إليها دون غيرها من الجزاءات التي تملكها الإدار 

ها ذات طبيعة والتي تبدو من اسمها أنّ  ،ولكي نتعرف على هذه الجزاءات
ونعرف الدافع الذي يبرر فرضها من جانب الإدارة  –ة أي أنها ليست نهائيّ  –مؤقتة 

 يين: تق منا بتقسيم هذا المطلب إلى الفرعيين الآ

 للجزاءات المؤقتة.  القانونيّةالطبيعة  ل:الفرع الأوّ 

 المبررات المؤيدة لفرض الجزاءات المؤقتة. :الفرع الثاني

 للجزاءات المؤقتة: القانونيّةالطبيعة  –ل الفرع الأوّ 

الجزاءات المؤقتة )الضاغطة( هي جزاءات معينة تلجأ إليها الإدارة  إنّ 
جاوز تقصير ة لضمان تنفيذ العقد الإداري بإجراءات ضغط تهدف إلى ت  الم تعاقد
تعهد الإدارة محل المتعهد أو أن ت حل شخصاً أخراً محل الم  ، وذلك بأن تحل الم تعاقد

على أكمل وجه، وذلك كله على نفقة ومسؤولية  التعاق ديّةالذي لم يق م بتنفيذ التزاماته 
 . (1)الأساسي )الناكل بالتزاماته( الم تعاقد

                                                           
 : م4:03، 1381\8\89، معها المُتعاقدسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على لكتروني، بعنوان: موقع إ  (1(
     http://mdroit.com                                                                                 
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 نفذ قبل كل شيء، وأن المرفقتجسدة بأن العقد الإداري يجب أن ي  الفكرة الم   إنّ 
؛ هي المبررات التي تستند العامّةالعام يجب أن يستمر بانتظام بما يحقق المصلحة 

، وبالتالي الهدف الذي تسعى هذه الجزاءات إلى (8)ةإليها هذه الجزاءات الإكراهيّ 
ة تهدف تهدف إلى التعويض، والجزاءات النهائيّ  الماليّةتحقيقه، في حين أن الجزاءات 

ة المرفق أي إلى نتائج لا تتضمن بذاتها استمراريّ  ،الإدارة مع الم تعاقدإلى استبعاد 
 العام. 

ليست مجردة عن المثيل لها في العقود  الإداريّةهذا والجزاءات المؤقتة للعقود 
تؤكد  ،1808، لعام \90\رقم  من القانون المدني السوري \315\فالمادة ة، المدنيّ 

ين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً ه في الالتزام بعمل إذا لم يق م المدعلى أنّ 
من القضاء لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان التنفيذ ممكناً، ويجوز في حالة 

نفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ودون ترخيص من القضاء، لكن الاستعجال أن ي  
مختلفاً وتبعاً نظاماً قانونياً ة في القانون الإداري تتضمن بطبيعتها الجزاءات الإكراهيّ 

   . (2)ةلقواعد عامّ 

ة من قبل الإدارة غير ة فرض عقوبات إكراهيّ تتميز بإمكانيّ  الإداريّةالعقوبات  إنّ 
متطابقة مع القانون المدني، بالإضافة إلى أن الإدارة تستطيع أن تفرض هذه العقوبات 

استناداً إلى حسن تسيير المرفق  من تلقاء نفسها ودون حاجة للرجوع إلى القضاء، وذلك
 .(3)العامّةالعام، وبالتالي تحقيق الهدف الأساسي المتجسد بحسن إشباع الحاجات 

                                                           
، حيث 1331\9\1قضائية،  \45\، لسنة \0894\، الطعن رقم الإدارية العليا المصريةحكم المحكمة  ( 8(

" ...... لا يعتبر التنفيذ على الحساب توقعه الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ، ولكنه إجراء نصت: 
كام المحكمة الموسوعة الكاملة لجميع أح، تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة باضطراد"

 ، مرجع سبق ذكره.  الإدارية العليا المصرية
 .110، ص 8550، الجزء الثاني، دار الأنصار، دمشق، الإداريّةالعقود عبد الهادي عباس ،   (2(
، جامعة دمشق، الماليّةو  الإداريّةمجموعة محاضرات ألقيت على طلاب دبلوم العلوم د. محمد الحسين،   (3(

 .1، ص 1333دمشق، 
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تتميز الجزاءات المؤقتة بمجموعة من الصفات والخصائص التي تجعلها 
ملك الإدارة التي تُ  ،الفاسخة( – الماليّةختلفة عن غيرها من الجزاءات الأخرى )مُ 

ن في الطبيعة معها، وهذه الخصائص تكمُ  المُتعاقدسلطة توقيعها على ة المُتعاقد
 والتي تنطوي على ميزات خاصة بها دون غيرها. ،لهذه الجزاءات القانونيّة

ولين مدلشير إلى من أن ن   دّ للجزاءات المؤقتة لاب   القانونيّةولتحديد الطبيعة 
 هامين في توضيح هذه الطبيعة:

نّ الجزاءات الضاغطة ليست نهائيّ  فهذهالتوقيت:  –أولهما  ما ة أو لها صفة الدوام، وا 
معها في حالة الخطأ الجسيم، حيث  الم تعاقدذات طبيعة مؤقتة تفرضها الإدارة على 

الم قصر أو تحل غيره محله في تنفيذ التزاماته الم تعاقدتقوم الإدارة مقام 
، فهذه (8)

نّ التعاق ديّة الجزاءات المؤقتة لا تؤدي إلى إنهاء الرابطة تؤدي فقط إلى تبديل ما ، وا 
 .(2)إخلالًا جسيماً  التعاق ديّةتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزاماته مؤقت للم  

ة عندما الم تعاقدكما أن طابع التوقيت هذا يظهر لنا في عدة مواضع، فالإدارة 
يعني  أو تحل شخص غيره محله في تنفيذ التزاماته، فهذا لا الم تعاقدتقوم هي مقام 
الم قصر بل يظل مسؤولًا أمام جهة الإدارة، أي لا يترتب على  الم تعاقدانعدام مسؤولية 

هذه يتم تنفيذها  الم تعاقدأو تقصيره إنهاء العقد بالنسبة إليه، فالتزامات  الم تعاقدإهمال 
 الم تعاقد بأنّ  ،أيضاً  عنصر التوقيتبصفة مؤقتة على حسابه ومسؤوليته، ويظهر 

ماته التي صدر منه تقصير بخصوصها، يبقى له الحق في رقابة تنفيذ التزا الم قصر
وذلك أثناء تنفيذها سواء من جانب الإدارة أو من قبل من حل محله في ذلك، فيكون له 

 .(0)حق متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والطريقة التي تم بها التنفيذ

                                                           
 .009، ص 8551، مكتبة الطالب، دمشق، الوجيز في القانون الإداريد. إعاد حمود القيسي،  ( 8(
 .114، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود عبد الهادي عباس،   (2(
 .115، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ( 0(
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 ،التعاق ديّةإنهاء الرابطة ميت كذلك كونها لا تؤدي إلى س   فالجزاءات المؤقتة
نّ  الأصلي وعلى مسؤولية هذا الأخير،  الم تعاقدما ت وكل مهمة تنفيذ العقد إلى غير وا 

ن كانت قد توقفت  العليا المصرية الإداريّة وفي ذلك تقول المحكمة : ) إن الشركة وا 
هذا  عن التنفيذ بنفسها، إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها، ومن مقتضى

، واستمرار العقد منتجاً لآثاره واعتبار التعاق ديّةالشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة 
عتبر ت   القانونيّةالشركة هي المسؤولة أمام الوزارة عن عملية الشراء، فالشركة من الناحية 

 التي تكبدتها الإداريّةقد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير والمصاريف 
   .(1)الوزارة في عملية الشراء (

 ،ليست إلا مؤيدات موقوتة لا تضع للعقد نهاية الجزاءات الضاغطةإذاً هذه  
 اً عاجز  الم تعاقد، مادام أصبح هذا الم تعاقدوتؤدي فقط إلى أن يحل احتياطياً الغير محل 

ئياً عندما عن الوفاء بالتزامه، ويمكن أن تستتبع هذه المؤيدات تدابير فسخ العقد نها
 .(2)عن الوفاء بالتزاماته الم تعاقده لا دواء لتقاعس ثبت أنّ ي  

 الإكراه أو القسر: –ثانيها 

ة بفرض الجزاءات المؤقتة فهي لا ترمي إلى إنهاء الم تعاقدعندما تقوم الإدارة 
نّ  وحمله على تنفيذ التزاماته مع  ،معها الم تعاقدما تتخذها وسيلة للضغط على العقد، وا 

 قاء العقد قائماً.ب

                                                           
 .930، ص مرجع سبق ذكره ،الإداريّةللعقود  العامّةالأسس ماوي ، د. سليمان الط ( 8(
و د. جورج فوديل و  .003، ص 8515، الطبعة الثانية، بلا ناشر، الإداريّةالعقود د. عبد الإله الخاني،   (2(

، 1338وت، ، الجزء الأول، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بير القانون الإداريد. بيار دلفولفيه، 
 . 093ص 
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طلق عليها إضافةً إلى الجزاءات المؤقتة بالعقوبات الضاغطة، لما لهذا السبب أ   
 الماليّةمن حيث المبدأ من الجزاءات  أكثر ثقلا  ها ، حيث أنّ قسوةتنطوي عليه من 

همال الم تعاقدتعاقد مع الإدارة، تلجأ إليها الإدارة للتغلب على لامبالاة بالنسبة للم   ه وا 
من  الم تعاقدعلى  أشد وطأةلإجباره على الوفاء بالتزاماته، ونظراً لكون هذه الجزاءات 

  .(1)التعاق ديّةتجاه الإخلال الجسيم بالالتزامات ا فلا يمكن أن ت تخذ إلا ،الماليّةالجزاءات 

مع الإدارة على تنفيذ العقد  الم تعاقدفالمقصود من إجراءات الضغط هذه إرغام  
نّ  ،هي العقدوهي لا تن الم قصر أو  الم تعاقدما تؤدي إلى حلول الإدارة أو الغير محل وا 

، حيث تكون التعاق ديّةالعاجز عن التنفيذ، لذلك لا يمكن توقيعها إلا مع قيام الرابطة 
 .(2)على تنفيذ العقد الم تعاقدهذه الجزاءات وسيلة الإدارة لإرغام هذا 

ه لما كان استعمال هذه الوسائل أنّ ة، وهي بقي أن نشير إلى نقطة هامّ  
أشد من تلك التي توجد في الجزاءات  الضاغطة هو إجراء يحمل في مضمونه قسوة  

مع الإدارة على مستوى  المُتعاقدلجأ إليها إلا إذا كان إخلال ه لا يُ ، لذلك فإنّ الماليّة
 .حالة المخالفات الفادحة من قبله من الخطورة، وفي

سلطة  ين السوري والمصريالمُشرّعفقد حصر  ،الجزاءاتونظراً لخطورة هذه  
 \98\لعقود الموحد رقم في قانون ا السوري المُشرّعفرضها بجهات محددة، حيث أكد 

، على أن يكون الحق لآمر الصرف في أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من 1334لعام 
 تعهد وتنفيذه على حسابه في حالات محددة والمتمثلة بما يلي :الم  

 تعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد.عدم مباشرة الم  عند  – 8
                                                           

، الموسوعة القانونيّة المتخصصة، المجلد الخامس، هيئة الموسوعة الإداريّةتنفيذ العقود د. محمد الحسين،   (1(
 .091، 1383العربية، دمشق، 

           .090، ص مرجع سبق ذكره، الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (2(
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 عليها. الم تعاقدعندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية  – 1

عقد عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ربع أي جزء منها إذا نص ال – 0
 .على تسليمها مجزأة على دفعات

 أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة . تعاقدالم  إذا ارتكب  – 4

وامتنع عن إصلاح خطئه خلال  التعاق ديّةمع الإدارة بالتزاماته  الم تعاقدإذا أخل  – 9
 .العامّةحدد من قبل الجهة المدة التي ت  

نجز في موعده إذا كانت هناك خشى ألا ي  ببرنامج العمل بحيث ي   الم تعاقدإذا أخل  – 1
 ة لإنجازه في هذا الموعد.ة استثنائيّ إداريّ ة أو ضرورة فنيّ 

من  \93\جاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة نتظر أن ت  إذا كان من الم   – 1
 هذا النظام أو جاوزتها فعلًا.

 . (1)تعهد عن عجزه في الاستمرار في تنفيذ العقدإذا أعلن الم   – 1

  لسنة  \15\مناقصات والمزايدات رقم في قانون ال المصري المُشرّعوهذا ما أكده  
الحق في تنفيذ العقد على  الإداريّةة عندما أعطى للجهة ولائحته التنفيذيّ  ،8551
 الم تعاقدإذا أخل بأي شرط من شروطه، ويكون التنفيذ على حساب  الم تعاقدحساب 

 .(2)بقرار من السلطة المختصة

                                                           
. وانظر د. سعيد \94\مرجع سبق ذكره، المادة ، العامّةالعقود الموحد للجهات الخاص بنظام  ونالقان (1(

 . 109- 104، ص مرجع سبق ذكره، الإداريّةالعقود نحيلي و د. عبسي الحسن، 
 . التنفيذية لائحتهمن  \14\، والمادة \19\مرجع سبق ذكره، المادة  ،تنظيم المناقصات والمزايداتقانون   (2(
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ليها في العقود التي تبرمها الضغط هذه ينص عإلى أن وسائل  ،تجدر الإشارة 
الإدارة، كما أن الإدارة تملك توقيع هذه العقوبات حتى ولو لم ينص عليها في العقد، 

كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الأخرى التي تملك  ،ودون حاجة للجوء إلى القضاء
ذار أن تقوم الإدارة في هذه الحالة بإعلكن يجب  ،معها الم تعاقدالإدارة فرضها على 

ما  ،نة من الأمرها تنوي استعمال هذه الوسائل لكي يكون على بيّ أنّ ب ،الم قصر الم تعاقد
برر ن هناك نص في العقد يعفيها من الإعذار، أو كانت هناك حالة استعجال ت  لم يك  

 .(8)اتخاذ هذه الوسائل

 ه يشترط حتى تستطيع الإدارة ممارسة سلطتهانرى أنّ  ،إذا  استنادا  لما سبق 
 المُقصر معها شرطين اثنين هما:  المُتعاقدفي توقيع الجزاءات المؤقتة على 

  :التعاقُديّةلخطأ جسيم في تنفيذ التزاماته  المُتعاقدارتكاب  – أولا  

ة سلطة اتخاذ إجراءات ضاغطة تجاه الم تعاقدخول الإدارة دي الذي ي  إن الخطأ التعاق  
 تتفق وطبيعة العقد محل الإجراء. يأخذ أشكال متنوعة  ،الم قصر الم تعاقد

حالة  عقد الالتزامفي تنفيذ  الم تعاقدالخطأ الجسيم الذي يرتكبه  أمثلةمن 
الأمر الذي يدفع بالإدارة إلى وضع المرفق  ،التعطيل الكلي أو الجزئي للمرفق العام

قد  لتزملتزم وعدم كفايته، وذلك كله بشرط أن يكون الم  تحت الحراسة، وذلك لعجز الم  
يأخذ الخطأ  العامّةعقد الأشغال وفي الالتزام،  دار بطريقةبدأ فعلًا في تسيير المرفق الم  

 دي صورتين: التعاق  

عدم احترام الأوامر  وثانيهماقاول بأي من شروط العقد، إخلال الم   أولهما
 .(2)ةالمصلحيّ 

                                                           
 .934، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،  ( 8(
 وما بعدها. 119، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (2(
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 تعاقد قبل توقيع الجزاء:إعذار الإدارة للمُ  –ثانيا  

ق فرض الجزاءات المؤقتة قيام الإدارة بإعذار يجب أن يسب   المبدأ من حيث
ص في العقد أو في دفاتر الشروط على إعفاء الإدارة من هذا إلا إذا ن   ،معها الم تعاقد
 .(8)الإجراء

ورة إعذار الإدارة على ضر  في الدول محل المقارنة المُشرّعكما أوجب  
المناقصات والمزايدات على تنظيم قانون في  المصري المُشرّعتعاقد معها، حيث أكد للم  

تعاقد معها الم قصر في تنفيذ التزاماته، وذلك بضرورة وجوب إعذار جهة الإدارة للم  
بل ة إجراء قِ قيامه بتنفيذ تلك الالتزامات على النحو الوارد في العقد قبل قيامها باتخاذ أيّ 

 .هذا التقصير

ة للقانون السابق الذكر، على فيذيّ من اللائحة التن \90\اشترطت المادة حيث   
قاول في عقد الأشغال ة تنفيذ العقد على حساب الم  الم تعاقده حتى تستطيع الإدارة أنّ 

يجب أن تقوم بإنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، بالقيام بالإصلاحات اللازمة 
كما من تاريخ إخطاره، وذلك على عنوانه المبين في العقد،  يوم \11\في غضون 

وقيامه بما ورد معها  الم تعاقدأعطى نص هذه المادة للإدارة الحق في حال عدم امتثال 
ما  الم تعاقدبالإنذار، إما القيام بالإصلاحات اللازمة بنفسها وعلى حساب  ومسؤوليته، وا 

إلغاء العقد، وذلك كله وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام، حيث أن سلطتها في هذا 
 .(1)ة لا يحدها سوى عيب الانحراف بالسلطةيريّ المجال تقد

  

                                                           
 .095ذكره، ص  ، مرجع سبقةة في العقود الإداريّ مظاهر السلطة العامّ د. أحمد عثمان عياد،  ( 8(
 .\14\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتالخاص بتنظيم  لقانونلاللائحة التنفيذية ( 1(
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ة من اللائحة التنفيذيّ  \80\كذلك الأمر بالنسبة لعقد التوريد حيث ألزمت المادة 
تقوم بإخطار المورد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على  جهة الإدارة على أنّ 

  .(1)عنوانه المبين والمحدد في العقد قبل قيامها بالشراء على حسابه

حيث  \98\رقم  في قانون العقود الموحد السوري المُشرّعبنفس الاتجاه سار 
بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة، ولمدة تحدد في  المُتعاقدضرورة إنذار أكد على 

قدم اعتراضه للجهة تعهد أن ي  الإنذار، وذلك قبل سحب التعهد منه، وكما أجاز للم  
تعهد يبقى مسؤولًا عن التنفيذ خلال ن على أن الم  خلال هذه المدة، وأكد القانو  العامّة

أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز  العامّةتلك المدة، وأوجب على الجهة 
 . (2)يوما   \11\

أو الخاصة على حقها في رفع  العامّةفالإدارة غالباً ما تنص في دفاتر الشروط 
العقد، وذلك من خلال أن تحل هي معها مؤقتاً عن الاستمرار في تنفيذ  الم تعاقديد 

محله أو أن تحل غيره محله حسبما تراه، وذلك في حالة تقصيره عن الوفاء بالتزاماته، 
وليس  ،عتبر بمثابة الأمر الكاشف لحق الإدارة في فرض هذا الجزاءولكن هذا النص ي  

  من قبيل الأمور المنشئة لهذا الحق.

ة بجميع لمؤقتة أو الجزاءات الإكراهيّ فإن إجراءات الضغط ا في جميع الأحوال
أشكالها تعتبر كمبدأ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى ولو لم ينص عليها العقد 

 .(3)ودفاتر الشروط، حيث تباشرها الإدارة إعمالًا لامتيازها في التنفيذ المباشر

                                                           
 .\54\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتالخاص بتنظيم  لقانونلاللائحة التنفيذية   (1(
 . \ب\الفقرة  \94\مرجع سبق ذكره، المادة ، العامّةالعقود الموحد للجهات الخاص بنظام قانون ال  (2(
 .099و  094، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد ،   (3(

، 8599، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، مبادئ القانون الإداريو د. توفيق شحاتة، 
 وما بعدها. 154
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المبررات من معرفة  لابدّ  ،للجزاءات المؤقتة القانونيّةبعد الحديث عن الطبيعة 
معها  المُتعاقدإلى فرض مثل هذه الجزاءات على عاتق  الإداريّةالتي دفعت الجهة 

 .التعاقُديّةالمُقصر في تنفيذ الالتزاماته 

 مبررات فرض الجزاءات المؤقتة: –الفرع الثاني 

، ينالمُتعاقدالعقد شريعة ن في أن في القانون المدني تكم   العامّةالقاعدة  إنّ 
، لذلك قرها القانونضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُ فلا يجوز نق

ين بإرادتهما إلى تنظيم العلاقة فيما بينهما كان العقد هو الم تعاقدإذا اتجه الطرفين 
ين، الم تعاقدالقانون الذي يسري عليهما، وبالتالي يكون نقض العقد أو تعديله من عمل 

النقض أو التعديل، أو باتفاقهما عند التعاقد على إعطاء  إما باتفاقهما على ذلك عند
ذا ما تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما  هذا الحق لأحدهما، وا 

 . (8)، وما يقتضيه العرف في شرف التعاملالنيّةيفرضه حسن 

أن القانون يمنح المدين  في تنفيذ العقد النيّةومن النتائج المترتبة على حسن 
 النيّةيجازي سوء  ، ولكن بالمقابلالنيّةنظرة ميسرة إذا كان في عدم تنفيذه للعقد حسن 
ة بالتعويض عن الضرر الذي ة العقديّ في عدم تنفيذ العقد، فيلزم المدين في المسؤوليّ 

يذه للعقد قد ارتكب إذا كان هذا المدين في عدم تنف ،كان لا يمكن توقعه وقت التعاقد
سن ماً، والهدف من كل ذلك هو النهي عن الغش وتنفيذ العقد بح  جسي غشاً أو خطأً 

   .(2)ةنيّ 

                                                           
المجلد الأول،  –مصادر الالتزام  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد بد الرزاق السنهوري، د. ع( 8(

 .155، ص 8551حقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي ال
 .133نفس المرجع، ص   (2(
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يستهدف العقد  احتياجات المرفق العام الذي بهدف تأمينالعقد الإداري يبرم ف 
ن يعلو على المصلحة الخاصة، فالصالح العام يجب أ العامّةالمصلحة  تسييره، وتغليب

م القانوني للعقد الإداري يتضمن منح إن النظاحيث . دوماً على المصالح الخاصة
بالإشراف لطات تسمح لها بالتدخل في تنفيذ العقد سواء لمراقبة هذا التنفيذ الإدارة س  

عن طريق اختيار وتحديد وسائل وطرق للتنفيذ لم ينص عليها في  هعليه، أو بتوجيه
لرقابة عن العقد، أو لإدخال تعديلات على شروط العقد، وتتجلى التدخلات الخاصة با

تعاقد طريق الأوامر أو النواهي أو التعليمات التي تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة للم  
 .(1)وتكون ملزمة له دون أن يتوقف ذلك على موافقته ،معها

دد لم يتقيد بالمُ  بأنّ  التعاقُديّةمع الإدارة بالتزاماته  المُتعاقدعليه إذا ما أخل و  
فيذ، فيحق للإدارة أن تلجأ إلى تنفيذ هذه الجزاءات الضاغطة المحددة للتسليم أو التن

 سواء نص عليها العقد أم لم ينص.

 \30\في حكمها الصادر في  ةالإداري المصريّ  محكمة القضاءولقد اعتبرت  
ل إخلال للسنة التاسعة القضائية، أن ك   \0199\، في القضية رقم 8551لعام  1ت 

دي فحسب، لا يقتصر على أن يكون إخلالًا بالتزام تعاق   مع الإدارة الم تعاقدمن جانب 
نّ   .(1)بالمرفق العام الذي يتصل بالعقد واتصال العقد بالمرفق اً ما أيضاً مساسوا 

يقتضي ذلك، وعليه  العامّةسير المرافق  نفذ بدقة لأنّ يجب أن ت   الإداريّةفالعقود        
لأمر تقويم الاعوجاج الحاصل في تنفيذ فالجزاءات في هذه العقود لا تستهدف في واقع ا

 .(3)رادبانتظام واضطّ  العامّةبقدر ما تتوخى تأمين سير المرافق  ،التعاق ديّةالالتزامات 

 لجوء الإدارة إلى الجزاءات المؤقتة والتي هي:   نجد بأنّ  ،مما سبق
                                                           

 .031ص ، مرجع سبق ذكره، الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (1(
 .115، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ( 1(
 .115، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (3(
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 وضع المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام. – 1

 .العامّةفي عقود الأشغال  من المُقاول سحب الأعمال – 3

 الشراء على حساب المتعهد في عقد التوريد.  – 2

من قبل  ا  ثمة مساس ة بأنّ المُتعاقد الإداريّةيكون منوطا  بتقدير الجهة ما إنّ 
  بسير المرفق العام سواء أكان هذا المساس مباشرا  أم غير مباشر. المُتعاقد

يستند على فكرة أن المصلحة  ،وء إليهاواللج فتبرير اتخاذ هذه المؤيدات إذاً   
 حيث أنّ ، تقتضي تنفيذ العقد الإداري بدقة، فالعقد الإداري يجب أن ينفذ فعلياً  العامّة

، بينما تهدف هذه النتيجة هي بالفعل التي تهدف إليها الإدارة من المؤيدات الضاغطة
من منطقة  الم تعاقدد إلى التعويض، والمؤيدات الفاسخة إلى استبعا الماليّةالمؤيدات 

 .(1)العامّةالخدمة  يّةالعقد أي إلى نتائج لا تؤمن هي نفسها استمرار 

عندما يرتكب فعلا  يؤثر بشكل مباشر أو غير  المُتعاقد نجد أن ،مما سبق  
ة اللجوء إلى مثل هذه المُتعاقده يجب على الإدارة فإنّ  ،مباشر على سير المرفق العام

ن ما في فرض الجزاءات  العامّةرر للإدارة لجوئها إلى إعمال سلطتها يب الجزاءات، وا 
هو رغبتها في تنفيذ العقد الإداري لتتمكن من تأمين سير المرفق العام على  ،المؤقتة

الصالح العام، فالصالح العام يجب أن يعلو أحسن وجه، وبما يتناسب مع ما يقتضيه 
 على المصالح الخاصة والشخصية.

للجزاءات المؤقتة، ومعرفة  القانونيّةبعد الإنتهاء من البحث في الطبيعة 
المقصر في تنفيذ إلتزاماته، لابدّ  المُتعاقدالمبررات التي دفعت الإدارة لفرضها على 

من الحديث عن أنواع تلك الجزاءات، ومدى رقابة السلطة القضائية على قرارات 
 .طلب الثانيبفرضها، وذلك في الم الإداريّةالجهة 

                                                           
 .008و  030، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. عبد الإله الخاني،   (1(
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 المطلب الثاني

 المؤقتة والرقابة القضائية عليهاأنواع الجزاءات 

نّ  ذ ما تأخ  تختلف وسائل الإكراه بحسب نوع العقد الإداري، فهي ليست واحدة وا 
، حيث تتمثل هذه الجزاءات ة ثلاثةالرئيسيّ  الإداريّةوالعقود صورة خاصة في كل عقد، 

ضع المشروع تحت الحراسة، وفي الشراء على حساب في عقود التزام المرفق العام في و 
 . العامّةتعهد في عقد الأشغال تعهد في عقد التوريد، وفي سحب الأعمال من الم  الم  

حيث يكون لهذه الجزاءات شروط خاصة لفرضها في كل عقد من هذه العقود 
دف الثلاث، وتترتب عليها آثار تختلف من عقد لأخر، لكنها بالنهاية ترمي إلى ه

رئيسي واحد هو ضمان سير المرفق العام بانتظام، وعلى نحو تكون فيه المصلحة 
 .(8)هي الأساس والمرجحة على المصلحة الخاصة العامّة

نّ  مارس ما ي  إلا أن فرض هذه الجزاءات لا يكون بغير رقيب أو حسيب، وا 
نها، حتى لا ة التي تفرض هذه الجزاءات بقرار مالم تعاقدالقضاء رقابته على الإدارة 

 يتأثر الصالح العام الذي هو الهدف الأساسي والوحيد الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه.

 :الآتيينوعليه سنقوم بمعالجة هذه الفكرة ضمن الفرعيين 

 أنواع الجزاءات المؤقتة. ل:الفرع الأوّ 

 الرقابة القضائية على فرض الجزاءات المؤقتة. الفرع الثاني:

                                                           
 : م4:03، 1381\9\89، معها المُتعاقدسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على لكتروني، بعنوان: موقع إ ( 8(
     http://mdroit.com                                                                                
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 واع الجزاءات المؤقتة: أن –ل الفرع الأوّ 

، أي أن العامّةمن إبرام العقد الإداري إلى إشباع الحاجات  العامّةتهدف الإدارة 
تقتضي ذلك، وبالتالي إذا قصر  العامّةالمصلحة  العقد الإداري يجب أن ينفذ فعلياً، لأنّ 

إلى استعمال  من حقها أن تلجأ فإنّ  ،التعاق ديّةمع الإدارة في تنفيذ التزاماته  الم تعاقد
والتي من بينها فرض الجزاءات المؤقتة لإرغامه على تنفيذ العقد  ،(8)العامّةامتيازاتها 

 حتى تضمن حسن سير المرفق العام على أكمل وجه، وبمقتضى هذا الإجراء فإنّ 
معها في تنفيذ التزاماته التي قصر أو عجز عن  الم تعاقدالإدارة تحل بنفسها محل 

 .(1)تحل شخص أخر غيره محله في هذا التنفيذ على حسابه ومسؤوليتهأو الوفاء بها، 

تختلف من عقد لأخر فهي ليست واحدة، تتمثل في وضع  والجزاءات الضاغطة
تعهد في عقد الأشغال المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام، وسحب الأعمال من الم  

ف نبحث في كل صورة من وسو تعهد في عقد التوريد، ، والشراء على حساب الم  العامّة
 هذه الصور بشيء من التفصيل.  

 :العامّةتحت الحراسة في عقود التزام المرافق العام وضع المرفق  –أولا  

هو تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة تنفيذ مرفق عام بشكل  عقد التزام المرفق العام:
لتزامات الأساسية اتفاقي إلى شخص أخر عام أو خاص، حيث يقع على هذا الأخير الا

طبقاً لدفاتر الشروط في مقابل  ،في أن يؤمن على نفقته ومسؤوليته سير المرفق العام
وهي مدة العقد  ،رسوم يتقاضاها من المنتفعين بالمرفق العام محل الالتزام لمدة محددة

                                                           
 .084ر الشمال للطباعة والنشر، طرابلس، بلا سنة نشر، ص ، داالقانون الإداري العامد. مهاب نجا،  ( 8(
 م : 1:89، 1138\83\9، الإداريّةآثار العقود بعنوان:  ،إلكتروني موقع ( 2(

                                                                       http://almohannad-tr.com 
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لإدارة بنقل المرفق العام مع إنشاءاته إلى حوزة ا الم تعاقدذاته، والتي بعد انقضائها يلتزم 
 . (1)بحالة جيدة

عن إدارة  رفع يد الملتزم مؤقتا  قصود بوضع المرفق تحت الحراسة الم   
 .(2)دون أن يؤدي ذلك إلى فسخ العقد أو إلى إسقاط حقوق الملتزم الأصلي ،المشروع

خول ي   العامّةفي عقد التزام المرافق  الم تعاقدحيث أن الإخلال الجسيم من قبل 
، (3)مشروع تحت الحراسة حرصاً على سير المرفق العام بانتظامالإدارة حق وضع ال

والإدارة بموجب قرارها بفرض الحراسة على المرفق محل عقد الالتزام تحل هي أو 
لتزم الأصلي، وعلى الإدارة أن تقوم بتنظيم استغلال هذا المرفق محل الم   شخص أخر

وط، ويكون هذا الاستغلال بشكل مؤقت ووفقاً للشروط المنصوص عليها في دفتر الشر 
 .(4)لتزم وتحت مسؤوليتهللمرفق العام على نفقة الم  ؤقت مال

عودة المرفق  إمامصيرها  فإنّ  ،إجراء مؤقتباعتبار أن الحراسة هي بطبيعتها 
مالتزم الأصلي، للم   ة لا الم تعاقدإلى سقوط الالتزام وفسخ العقد، ولما كانت الإدارة  وا 

                                                           
. وانظر حكم المحكمة 14و  10، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةلعقود اد. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(

ليس إلا  العامّة" التزام المرافق العليا المصرية في تحديد مفهوم عقد الالتزام حيث عرفته كما يلي:  الإداريّة
ليف من الدولة بتك الماليّةإداريا  يتعهد فيه أحد الأفراد أو الشركات القيام على نفقته وعلى مسؤوليته  ا  عقد

، وطبقا  للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك من أجل الإداريّةأو إحدى وحداتها 
حكمها في الطعن رقم  التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ".

في التطبيق  الإداريّةالعقود اشة، ، نقلًا عن د. حمدي ياسين عك8553\0\1ق ، جلسة  85لسنة  \051\
 .905، 8551، منشأة المعارف، الإسكندرية، العامّةوالأسس  العملي المبادئ

 .931، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (2(
 .113ق ذكره، ص ، مرجع سبالإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   (3(
 .181، مرجع سبق ذكره، ص الجزاءات في العقد الإداري نظريّةد. عبد المجيد فياض،   (4(
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قرر وضع ه يتعين عليها حينما ت  فإنّ  ،ام بإجراء من جانبهاتستطيع فسخ عقد الالتز 
  . (1)المرفق تحت الحراسة أن تلجأ إلى القضاء للحكم بفسخ العقد

 ، ومنها:القانونيّةويترتب على وضع المرفق تحت الحراسة بعض الآثار 

 عام لحين انتهاء مدة الحراسة.مؤقتاً من إدارة المرفق ال الم تعاقداستبعاد  – 8

 الم تعاقدحلول الإدارة بنفسها أو بتعيين حارس محلها بإدارة المرفق العام مع بقاء  – 1
 مسؤولًا عن المرفق.

يكون من حق الإدارة الاستيلاء على العدد والأدوات اللازمة لاستغلال المرفق  – 0
 تعاقد على أن ت عاد له بحالة سليمة فيما بعد.والعائدة ملكيتها للم  

خفض رسوم ت   الإدارة أن تمنح لنفسها زيادات لا مبرر لها، بأنّ  ليس من حق – 4
حينما  الم تعاقدالحراسة ت فرض على حساب  الانتفاع، أو تزيد تكاليف الاستغلال، لأنّ 

يكون خطأه هو سبب وضع المرفق تحت الحراسة، أما إذا لم يكن وضع المرفق تحت 
لمرفق وحدها مصروفات استغلال ا الإدارة تتحمل فإنّ  الم تعاقدالحراسة بسبب خطأ 

  .(1)العام الموضوع تحت الحراسة

الناشئة عن اتخاذ الإدارة  القانونيّةه في صدد الآثار وأخيراً وليس بأخر، فإنّ 
بين  ضرورة التفرقةينبغي الإشارة إلى  ،ة لإجراء وضع المشروع تحت الحراسةالم تعاقد

في أثناء تنفيذ  جسيمة أخطاء   المُتعاقدكجزاء لارتكاب حالة ما إذا تم فرض الحراسة 

                                                           
 .931، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(
، 1138\1\11، معها المُتعاقدسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على بعنوان:  ،إلكتروني موقع( 2(

                                                     http://www.al-jazirah.com        :ص88:03
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دار المشروع وهو أن ي   ،ةفهنا نطبق المبدأ العام في فرض الجزاءات الإكراهيّ  ،التزاماته
لتزم الم قصر، ومسؤوليته، فإذا حدثت خسارة وجب أن يتحملها الم   الم تعاقدعلى حساب 

ناك قوة قاهرة أو كأن يكون ه ،دون خطأ منسوب للمتعاقدأما إذ تم فرض الحراسة 
التي تترتب على إدارة  الماليّةالمخاطر  الم تعاقدفهنا لا يتحمل  ،خطأ من جانب الإدارة

 .(1)للمرفق العام بل تتحملها الإدارة ذاتهاالإدارة 

 :العامّةقاول في عقود الأشغال سحب العمل من المُ  –ثانيا  

قانون العام من جهة وأحد برم بين أحد أشخاص الي  هو عقد  :العامّةعقد الأشغال 
أشخاص القانون الخاص أو العام من جهة أخرى، بقصد القيام ببناء أو ترميم أو 

ونظير المقابل  ،ةصيانة عقارات لحساب هذا الشخص العام، وبقصد تحقيق منفعة عامّ 
 .(2)وفقاً للشروط الواردة في العقدو المالي المتفق عليه، 

ة في الم تعاقدفرضه الإدارة عن جزاء ت   هو عبارة سحب العمل من المقاول 
قصر في تنفيذ الم   الم تعاقدبمقتضاه تحل الإدارة نفسها محل و  ،العامّةعقود الأشغال 

قاول الأعمال، وذلك كله على حساب الم   ه أو أن تعهد إلى غيره بتنفيذ هذهالتزامات
مباشرة لضمان قاولة تحت إدارتها الوتحت مسؤوليته، أي أن تضع الإدارة هذه الم  

 .(3)تنفيذها، وذلك حرصاً على دوام سير المرفق العام وانتظامه

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص ة في أثناء تنفيذ العقد الإداريسلطة الإدارة الجزائيّ د. سعيد عبد الرزاق باخبيره،   (1(

 .001، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود  . وانظر د. عبد الإله الخاني ، 149
 .91، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (2(
 ذكره، سبق مرجع ،الإداري العقد تنفيذ أثناء في الجزائية الإدارة سلطة د. سعيد عبد الرزاق باخبيره،  (3(

 . 141 - 141ص
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 هذا الموضوع بشكل متشابه إلى حدٍ ين السوري والمصري المُشرّعولقد نظم  
قاول بشكل مُفصل أو إعطاء مع الاختلاف في ذكر حالات سحب العمل من المُ  ،ما

 الآتي:وذلك على النحو  ،حالات عامة

 \98\رقم  العامّةفي قانون العقود الموحد للجهات  السوري مُشرّعالحيث أكد  
قرر سحب العمل من على الحالات التي يحق بها لآمر الصرف أن ي   ،1334لعام 
 يلي: تعهد وتنفيذه على حسابه، وذلك وفق ماالم  

 .المحدد الوقت في التعهد تنفيذ تعهدالم   مباشرة عدم عند – 8

 .عليها الم تعاقد الكمية ثلث نهائياً  المرفوضة الكميات مقدار جاوزي   عندما – 1

 العقد نص إذا منها جزء أي ربع نهائياً  المرفوضة الكميات مقدار جاوزي   عندما – 0
 .دفعات على مجزأة تسليمها على

 . الرشوة أو التلاعب أو الغش أعمال الم تعاقد ارتكب إذا – 4

 خلال خطئه إصلاح عن وامتنع ،التعاق ديّة ماتهبالتزا الإدارة مع الم تعاقد أخل إذا – 9
 .العامّة الجهة قبل من حددت   التي دةالم  

 هناك كانت إذا موعده في ينجز ألا يخشى بحيث العمل ببرنامج الم تعاقد أخل إذا – 1
 .الموعد هذا في لإنجازه ةاستثنائيّ  ةإداريّ  أو ةفنيّ  ضرورة

 من \93\ المادة في حددةالم   النسبة التأخير مةغرا جاوزت   أن نتظرالم   من كان إذا – 1
 .فعلاً  جاوزتها أو النظام هذا
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 .(1)العقد تنفيذ في الاستمرار في عجزه عن تعهدالم   أعلن إذا – 1

 ،بسحب تنفيذ التعهد منه لمرة واحدة المُتعاقد أوجب إنذار المُشرّعكما أن  
حيث يعتبر لا معنى  الحالة الأخيرةعدا فيما  ،حدد في الإنذار قبل سحب التعهدولمدة ت  

قدم اعتراضاته للإدارة خلال مدة الإنذار، وعلى ي   تعاقد بأنّ للإنذار، وأعطى الحق للم  
من تاريخ تسجيل  يوما   \11\الإدارة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 

 . (2)ترةمسؤولًا عن التنفيذ خلال هذه الف الم تعاقدالاعتراض في ديوانها مع بقاء 

بالرجوع عن إجراء السحب إذا قدم  الحق لآمر الصرف المُشرّعكما أعطى 
المتعهد الضمانات الكافية وكان ذلك في مصلحة الجهة العامة، وألا يكون أمر المباشرة 

  .(0)للمتعهد الجديد بالتنفيذ قد أعطي

بأن يقوم بتأمين احتياجات الجهة  المشرع الحق لآمر الصرفأعطى  أيضاً 
 يلي: وفق ما الم تعاقدعلى حساب  العامّة

 ة.بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتياديّ   –أ 

بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض أو عندما  –ب 
 .(4)ة تستدعي ذلكة أو إداريّ رات فنيّ تكون هناك ضرو 

أن إخلال المقاول بأي شرط من شروط  المصري المُشرّعكذلك الأمر اعتبر  
العقد أو إهماله أو إغفاله القيام بإحدى التزاماته المقررة، ولم يقم بإصلاح أثر ذلك 

                                                           
 .\أ\الفقرة  \94\، مرجع سبق ذكره، المادة العامّةقود الموحد للجهات الع الخاص بنظام قانونال  (1(
 .\ب\الفقرة  \94\المادة  نفس المرجع،   (2(
 .\ج\الفقرة  \94\المادة  نفس المرجع،  (0(
 .\أ\الفقرة  \99\المادة  ، مرجع سبق ذكره،العامّةالعقود الموحد للجهات  الخاص بنظام قانونال  (4(
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من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه  يوما   \11\خلال 
لسحب العمل منه، وتنفيذه على حسابه بذات الشروط المعلن  سببا  لمبين في العقد ا

 .(1)عليها، وقرار السحب هذا يكون من قبل السلطة المختصة الم تعاقدعنها و 

في حكم لها، عندما  ة العليا المصريةالمحكمة الإداريّ هذا ما ذهبت إليه أيضاً 
تعاقد عليها على نحو تكون صالحة عمال الم  الم قاول يلتزم بتنفيذ الأ أكدت على أنّ 

تماماً للتسليم المؤقت في الميعاد المحدد في العقد، فإذا أخل بهذا الإلتزام أو أهمل في 
تنفيذه، ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره، كان للجهة 

حب العمل منه س أوالمستحق، ة الحق في فسخ العقد مع مصادرة التأمين الإداريّ 
بطريقة المناقصة العامة أو المحددة أو المناقصة المحلية أو  وتنفيذه على حسابه

 .(1)الممارسة

لكن ينصب التساؤل هنا على ما إذا كانت هذه الحالات التي وردت في  
ين السوري والمصري قد ذكرت على سبيل الحصر، بمعنى أن المُشرّعنصوص قوانين 

تسحب العمل من المقاول إلا في الحالات التي ذكرتها الإدارة لا تستطيع أن 
 النصوص؟

ما تستمدها من طبيعة إن وسائل الضغط التي تلجأ إليها الإدارة إنّ  في الواقع 
وصلته بالمرفق العام ومقتضيات سير تلك المرافق، الأمر الذي يعطي  ،العقد الإداري

جد أن هذا خطئ فيها، وتي  في كل مرة  الم تعاقدللإدارة الحق في سحب العمل من 
 ما جاءت علىإنّ تلك الحالات  السحب ضروري لتحقيق الصالح العام، وبالتالي فإنّ 

 .المثال لا الحصر سبيل
                                                           

 .\14\، مرجع سبق ذكره، المادة اتاللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايد  (1(
، 1331\1\18قضائيّة عليا،  \41\، لسنة \1389\، الطعن رقم حكم المحكمة الإداريّة العليا المصريّة ( 1(

 ، مرجع سبق ذكره.الموسوعة الكاملة لجميع أحكام المحكمة الإداريّة العليا المصريّة
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الحق في  الإداريّةلكن ذكر حالات معين في النصوص، مع تخويل الجهة  
اء، القضة تتعلق بمدى رقابة قاول إذا تواجد فيها، له فائدة أساسيّ سحب العمل من الم  

بعدم بسط رقابة الملاءمة على قرار الإدارة  اً قيدففي هذه الحالات يكون القاضي م  
ة حالة من هذه الحالات، أما في الحالات غير المنصوص الصادر بهذا الجزاء في أيّ 

للإدارة أن تسحب العمل، ولكن يكون للقضاء في هذه الحالات الحكم على  عليها فإنّ 
  .(1)قاولالمنسوبة إلى الم   ملاءمة السحب للأخطاء

 عمل من المقاول:آثار سحب ال -

 ،يعقبه إجراء أخر إجراء  تمهيديا  إن إجراء سحب العمل من المقاول ليس إلا  
، المتضمن دفتر الشروط 1334لعام  \493\من المرسوم رقم  \03\المادة وقد نصت 

 يلي: على ما \98\لنظام العقود الموحد رقم  العامّة

لها أو بعضها وفق أحكام نظام ك  سحب تنفيذ الأعمال  العامّةعندما تقرر الجهة  – أ
تعهد للحضور في موعد تحدده للاشتراك بقياس جميع الأعمال التي العقود، وتدعو الم  

تم إنجازها حتى تاريخ السحب، وتنظيم جرد كامل لجميع الآلات والعدد والأدوات 
واللوازم والمهمات التي استحضرها إلى موقع العمل، وسائر المنشآت المؤقتة التي 

 قامها فيه.أ

وكيل عنه أو تمنع عن توقيع الكشف ب اأو انتد ،تعهد الحضورفإذا رفض الم   
نظم أن تقوم بالعمل بمفردها، وترسل نسخة عن الجرد الم   العامّةللجهة  بعد تنظيمه فإنّ 

سجل للإدلاء باعتراضاته عليه خلال عشرة أيام تعهد بالبريد الم  ولائحة القياسات إلى الم  
 هذه المدة أي اعتراض بهذا الشأن.بعد مضي  العامّةلتبليغ، ولا تقبل الجهة من تاريخ ا

                                                           
 .981، مرجع سبق ذكره، ص داريّةالإللعقود  العامّةالأسس  د. سليمان الطماوي،  (1(
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ستحق أو قد وقف صرف أي مبلغ م  عند سحب تنفيذ الأعمال أن ت   العامّةللجهة  – ب
يستحق للمتعهد عن الأعمال التي أنجزها أو اللوازم التي أحضرها إلى موقع العمل، 

وأن تتصرف أو تحجز أو تستعمل  ،تعهدعائدة للم  وأن تمنع رد التأمينات والتوقيفات ال
بعض أو كل الأدوات والآلات والمعدات واللوازم والمنشآت المؤقتة المستحضرة إلى 

ة التي تراها ملائمة لمصلحة المشروع دون أن تكون أو المقامة فيه بالكيفيّ  ،موقع العمل
ذا الحجز والاستعمال تعهد من جراء همسؤولة عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالم  

بعد إنجاز الأعمال إذا أن تستمر في حجز هذه الأشياء  العامّةأو التصرف، وللجهة 
ه إذا أثبت الغير ملكيته على أنّ  ،تعهدوجدت في ذلك ضماناً لحقوقها المترتبة على الم  

للجهة  فإنّ  ،لأي من الأشياء المحجوزة بوثائق ذات تاريخ ثابت وسابق لتاريخ العقد
أن تدفع له أجرتها اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال ووفقاً للأسعار الرائجة، أو  عامّةال

  . (8)العامّةتعهد أيهما أفضل للجهة للشروط المتفق عليها سابقاً مع الم  

 العامّةتعهد أن يتحمل جميع المصاريف والنفقات التي تتكبدها الجهة على الم   –ج 
الأضرار التي قد تلحق بها جراء ك جميع الخسائر و المسحوبة، وكذل لإنجاز الأعمال

بشأن ما أنفقته  العامّةوتعتبر جميع البيانات التي تقدمها الجهة  ،قيامها بتلك الأعمال
تعهد الاعتراض على هذه النفقات أو على أي من من مصاريف صحيحة، ولا يحق للم  

عمال ولشراء المواد واللوازم الأسعار والأجور والتكاليف المتفرقة التي صرفت لإنجاز الأ
 وتنفيذ الالتزامات الأخرى المفروضة كافة بموجب أحكام العقد مهما بلغت قيمتها.

تعهد بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً ببعض أو كل غرم الم  أن ت   العامّةوللجهة  
كنوع من الجزاء لقاء العطل والضرر اللذين تعرضت لهما الجهة  ،تأميناته أو توقيفاته

 بسبب سحب تنفيذ الأعمال. امّةالع
                                                           

 .\ب\، الفقرة \41\مادة ، المرجع سبق ذكره، \015\ التشريعي رقم الصادر بالمرسوم العامّةدفتر الشروط  ( 8(
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ه إذا ظهر أن على أنّ  العامّةنفذة من قبل الجهة للمتعهد أن يتتبع سير الأعمال الم   –د 
أن تمنعه من  العامّةللجهة  فإنّ  ،شهايهذا التتبع يؤدي إلى عرقلة سير الأعمال وتشو 
 ذلك لمدة متفاوتة حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

ساب النهائي أن مجموع نفقات الأعمال التي قامت بها الجهة إذا ظهر بنتيجة الح –ه 
لم تتجاوز ما كان يستحقه  الإداريّةتعهد بما فيها المصاريف على حساب الم   العامّة

فإن الوفر الحاصل  ،تعهد عنها فيما لو قام بإنجازها بنفسه بالأسعار المبينة في العقدالم  
ه في هذه الحالة تدفع طالبة به على أن  ق بالم  تعهد أي حوليس للم   ،العامّةيعود للجهة 

تعهد أجر المثل عن الأدوات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة إلى الم   العامّةالجهة 
وضمن حدود الوفر  العامّةالعائدة له عن المدة التي استعملت خلالها من قبل الجهة 

 .(1)الحاصل

نون المناقصات والمزايدات في نفس الاتجاه ذهبت اللائحة التنفيذية لقا 
في حالة سحب العمل  العامّة، حيث أكدت حق الجهة 1889لعام  \98\المصري رقم 

قاول في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبانِ من الم  
وكذلك حقها في تحرير كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي ، (2)وغيرها

 .(3)مهمات التي لم تستعمل، والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العملاستحضرت وال

قاول المُقصر يعد إجراء  مؤقتا  لا إن سحب الأعمال من المُ  ،إذا  كما قلنا 
في وجوب تنفيذ  العامّة، وهو تطبيق للقواعد العامّةيترتب عليه إنهاء عقد الأشغال 

تلف في القانون العام عنه في القانون العقد عينا ، ولكن في إطار نظام قانوني يخ
                                                           

 .\41\، المادة مرجع سبق ذكره، \015\ التشريعي رقم الصادر بالمرسوم لعامّةادفتر الشروط   (1(
 .\14\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايداتتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون   (2(
 .\11\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايدات تنظيم اللائحة التنفيذية لقانون  (3(
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راد، فالإدارة تمتلك بانتظام واضطّ  العامّةالخاص، لتعلق الأمر بمقتضيات سير المرافق 
 توقيع هذا الجزاء حتى ولو لم ينص العقد صراحة على ذلك.

تملك الإدارة الحلول بأنّ: " مجلس الدولة المصريهذا ما أكدت عليه أحكام  
ها في تنفيذ التزامه التعاقدي، أو تكليف الغير بذلك حتى ولو لم مع المُتعاقدمحل 

 .(1)يتضمن العقد الإداري النص على ذلك"

 ورد في عقد التوريد:الشراء على حساب المُ  –ثالثا   

: " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو أنهبعرف عقد التوريد يُ 
شركة بتوريد منقولات للشخص المعنوي لازمة لمرفق شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو ال

 . (2)عام مقابل ثمن معين"

 ،رهورد الم قصر في حال تأخ  تعقدة إجراء الشراء على حساب الم  تتخذ الإدارة الم   
تفق عليها أو الامتناع أو العجز عن تنفيذ أو إخلاله في توريد الكميات أو العينات الم  

، كل (0)ذ الالتزامات على وجه ي عرض المرفق العام للخطرالتوريد أو الإهمال في تنفي
ة الحق في التدخل واتخاذ الإجراء الذي الم تعاقد الإداريّةهذه الحالات تعطي للجهة 

ورد وعلى مسؤوليته، وتحميله فروق الأسعار والنفقات يخولها الشراء على حساب الم  
 .(4)وضرر يلحق بالإدارةعطل  ة خسارة أوالإضافية وأيّ 

                                                           
، مجموعة الأربعين عام، 8554\8\19ق، 00، لسنة \8818\العليا المصرية، رقم  الإداريّةكمة حكم المح  (1(

، مرجع سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري. وانظر د. سعيد عبد الرزاق باخبيره، 951ص 
 .190سبق ذكره، ص 

 .809رجع سبق ذكره، ص ، مالإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (2(
 م :0:89، 1381\1\4، الإداريّةالعقود موقع إلكتروني، بعنوان:   )3(

                                                                              http://site.iugaza.edu. 
 .199 ، مرجع سبق ذكره، صالإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (4(
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ة الم تعاقدالم قصر لا يعتبر عقوبة توقعها الإدارة  الم تعاقدفالتنفيذ على حساب 
نّ التعاق ديّةوتؤدي إلى إنهاء الرابطة  ،معها الم تعاقدعلى  ما هو وسيلة للضغط على ، وا 

تقوم به الإدارة لضمان حسن  ،الم قصر وتطبيقاً لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام الم تعاقد
الم قصر في التنفيذ فروق  الم تعاقدراد، ويتحمل فق العام بانتظام واضطّ سير المر 

 .(1)الأسعار المترتبة على هذا التنفيذ

على جزاء الشراء على حساب المورد  السوري والمصري الم شرّعحيث أكد 
من المرسوم التشريعي  \11\المادة  سورية حيث نظمت أحكام هذا الجزاء فيالم قصر، 

لنظام العقود الموحد، حيث  العامّة، المتضمن دفتر الشروط 1334لعام ، \493\رقم 
 يلي: نصت على ما

تعهد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على المدة المحددة للوفاء بالالتزام دون أن يقوم الم   –ب 
دونما  العامّةعليها أو دون تقديم ما يثبت حيازته لها يحق للجهة  الم تعاقدبتسليم المواد 

عليها على حسابه، وذلك عن  الم تعاقدي إعذار أو إنذار أن تقوم بشراء المواد حاجة لأ
طريق المناقصة أو بطريق العقود بالتراضي أو عن طريق الأمانة بالإضافة إلى فرض 

 غرامات التأخير.

تعهد أن ينذر الم   ،ة التي يقدرهافي الحالات الضروريّ  ويجوز للوزير بالذات
امه خلال مدة يحددها دون التقيد بمدة الثلاثين يوماً المذكورة على تقاعس بوفاء التز الم  

جراءات باتخاذ الإ العامّة، وبعد انتهاء مدة الإنذار تباشر الجهة يومين ألا تقل عن
 الآنفة الذكر.

                                                           
 .818، ص مرجع سبق ذكره، والتحكيم الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،   (1(
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والناجمة عن غرامات التأخير أو فروق  ،تعهدتستوفى المبالغ المترتبة على الم   –ج 
أو نفقات الشراء المختلفة من التأمينات  ،راء على حسابهالأسعار الناجمة عن الش

 القانونيّةلاحق المتعهد بالفرق وفقاً للأحكام ة للتعهد، وفي حال عدم كفايتها ي  النهائيّ 
 النافذة حسب الحال.

بفروق الأسعار فيما إذا نجم نقص في  العامّةطالبة الجهة تعهد م  لا يحق للم   –د 
 .(1)العامّةبل يعتبر هذا الفرق حقاً مكتسباً للجهة  ،تكاليف الشراء على حسابه

في حكم لها على هذا الجزاء،  ةمحكمة القضاء الإداري السوريّ أكدت كما  
عندما نصت على أنّ ثبوت م خالفة المواد الم قدمة من الجهة المدعيّة للمعايير والشروط 

ى حساب المتعهد قائماً المطلوبة، يجعل من إجراء الإدارة بسحب التعهد والتنفيذ عل
 .(1)على أ سس قانونيّة سليمة

ة لقانون المناقصات والمزايدات رقم فقد نظمت اللائحة التنفيذيّ  مصر أما في 
ورد ه في حالة عدم قيام الم  أحكام هذا الجزاء حيث أكدت على أنّ  ،1889، لسنة \98\

 الإداريّةة، يجب على الجهة حدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافيّ بالتوريد في الميعاد الم  
ة أن تتخذ أحد الإجراءين، وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الم تعاقد

 على عنوانه المبين في العقد :

ورد بتوريدها من غيره على حسابه، وبذات الشروط م الم  شراء الأصناف التي لم يق   – 8
 قررة في هذا القانون.د الطرق الم  والتعاقد عليها بأح ،والمواصفات المعلن عنها

                                                           
 .\د-ج-ب \الفقرات  \89\، مرجع سبق ذكره، المادة الناظم لقانون العقود الموحد العامّةدفتر الشروط    (1(
عة الشاملة الحديثة المجمو ، 1384(، لعام 8\153، القضية رقم )حكم محكمة القضاء الإداري السورية ( 1(

 وما بعدها. 858، مرجع سبق ذكره، ص للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة
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 إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف. – 1

التي يكون  الإداريّةالتأمين النهائي من حق الجهة وفي هاتين الحالتين يصبح  
وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك  ،لها الحق في أن تخصم منه غرامات التأخير

تعاقد لديها أو قد تستحق للم   ،ة مبالغ مستحقةمن أيّ  الإداريّةفروق الأسعار والمصاريف 
 . (1)ة أخرىأو لدى أي جهة إداريّ 

ما يكون جزاء على إنّ  ،ورد المُتأخرعلى حساب المُ الشراء  نجد أنّ  ،مما سبق
ره في التوريد عن المدة المحددة في العقد، فللإدارة في هذه الحالة إذا رأت ألا تأخُ 

للتوريد مع توقيع غرامات التأخير، ولها أن  إضافية   ة  ضرر من ذلك أن تمنحه مهل
تلجأ إلى الطريقة الثانية وهي الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق العام 
ذا رأت الإدارة الشراء على حساب المُورد المُقصر فيتعين  يقتضي هذا الإجراء، وا 

المواد السالفة الذكر، وذلك  ، وهذا واضح من صياغةالتعاقُديّةعليها ألا تنهي الرابطة 
المُقصر على تنفيذ التزاماته، وهذا لا  المُتعاقدلأن طبيعة الجزاءات المؤقتة هي إجبار 

 ما تزال قائمة. التعاقُديّةيتصور إلا إذا كانت الرابطة 

 للشراء على حساب المورد المُقصر: القانونيّةالآثار  -

 :(2)وهي ورد الم قصرلشراء على حساب الم  ل القانونيّةنستطيع أن نشير إلى الآثار 

حيث  إجراء مؤقتورد عقد التوريد الأصلي، فهو الشراء على حساب الم   ينهيلا  – 8
 ورد الأصلي وتحت مسؤوليته.ويتم الشراء على حساب الم   ،يظل العقد قائماً بين أطرافه

                                                           
 .\54 \، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايدات تنظيم اللائحة التنفيذية لقانون  (1(
، مرجع سبق ذكره، ص لعقد الإداريسلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ اد. سعيد عبد الرزاق باخبيره،   (2(

 وما بعدها. 111
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رد الم قصر وتحت و للإدارة اختيار الطريق المناسب لإجراء الشراء على حساب الم   – 1
 مسؤوليته.

 .نفقته وتحت مسؤوليتهورد الم قصر على يجري الشراء على حساب الم   – 0

المتراخي حيث تعد الإدارة بمثابة الوكيل عنه، وترتيباً  وردمحل المُ تحل الإدارة  – 4
 على ذلك يقع عليها الالتزام ببذل العناية في أثناء إجراء عملية الشراء تحت مسؤوليته.

تعهد إجراء مؤقت، وهذا ما يميزه عن الجزاءات الفاسخة الشراء على حساب الم   – 9
 ة.التي تنهي الرابطة العقديّ 

وبين إنهاء التعاقد  ،لا يجوز للإدارة الجمع بين الشراء على حساب الم ورد المقصر – 1
فيما يخص الأصناف التي قصر عن توريدها، ذلك أن جزاء الشراء من الجزاءات 

على تنفيذ التزاماته، وليس من  الم تعاقدغطة المؤقتة، والتي تهدف إلى إرغام الضا
 .(8)الجزاءات التي تؤدي إلى فسخ العقد

الجزاءات المؤقتة بأشكالها الثلاثة إنما ترمي إلى ذات  نجد أنّ  مما سبق، 
 المُتعاقدوتنفيذ العقد الإداري بالضغط على  ،العامّةوهو تحقيق المصلحة  ،الهدف

رغامه على تنفيذ التزاماته، ولا ترمي إلى إنهاء العقد يجب  فالمرفق العام ،المُقصر وا 
 هدفها. أن يستمر على نحو حسن وهذا

 

 

                                                           
، 1384لسنة  \811\، رأي الجمعية العمومية رقم المجموعة الذهبية الحديثة لمجلس الدولة السوري  (1(
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 الرقابة القضائية على فرض الجزاءات المؤقتة: –الفرع الثاني 

وتحقيقاً للصالح  ،الإدارة في معرض إعمالها لسلطتها في التنفيذ المباشر إنّ 
خطىء أو قد تحيد عن جادة فعلياً قد تتجاوز أو ت   تنفيذاً  تنفيذ العقد وبقصد ،العام

مع الإدارة  الم تعاقدالصواب فيما تصدره من قرارات أو تفرضه من جزاءات، فإذا كان 
ة في رقابة ه يجد على الأقل ضمانات هامّ فإنّ  ،معرضاً لسلطة مؤيدة )جزائية( فعالة جداً 

 القاضي.

أو  –" يعود للإدارة ال تعبير القضاء الإداري كما يلي: بهذا الصدد كان وما يز 
 تحت رقابة قاضي العقد باتخاذ كل الوسائل التي تملكها". - تترخص الإدارة

ما إنّ  ،في الحقيقة والواقع إن ممارسة قاضي العقد لرقابته على تدابير الإدارة
مضمار الرقابة على  في الإداريّةلنظام حل المنازعات  العامّةتؤلف تطبيقاً للمبادئ 

 .(1)المشروعية

يستطيع القضاء الإداري دائماً أن يحكم على  ،العامّة القانونيّةإعمالا  للقواعد 
سواء ذلك الجزاءات المؤقتة أو  –الإدارة بالتعويض إذا تسببت بتصرفها المعيب 

هذه  معها، حيث ينظر القضاء الإداري في مثل الم تعاقدفي إلحاق الضرر ب –النهائية 
 . (2)الدعاوي ضمن ولايته كقضاء كامل

                                                           
 .010و  011كره، ص ، مرجع سبق ذالإداريّةالعقود د. عبد الإله الخاني،   (1(
القضاء الإداري، لعام  مبادئ محكمة ، مجموعة\18\انظر اجتهاد محكمة القضاء الإداري في سورية، رقم   (2(

"ما يصدر عن الإدارة من قرارات تنفيذا  للعقد الإداري كالقرارات الخاصة ، حيث جاء فيها 51، ص 8519
إنهائه أو إلغائه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه،  أو بفسخ العقد أو التعاقُديّةبجزاء من الجزاءات 

 وهي منازعات حقوقية تكون محلا  للطعن على أساس استعداء ولاية القضاء الكامل".
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الوضع يختلف في حالة إجراء الحراسة  فإنّ  ،أما فيما يختص برقابة الإلغاء
يحق للقضاء إلغاء قرار فرض الحراسة  ففي فرنساعنه في إجراءات الضغط الأخرى، 

ع في عقد الالتزام إذا كان القرار غير مشروع أو ليس له ما يبرره أو غير ملائم م
، عقد الأشغالفيما يتعلق بإجراء الحلول في  عكس الحالجسامة الخطأ، وذلك على 

قاول اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالتعويض إذا أثبت أن حيث يستطيع الم  
ه غير متناسب مع جسامة الخطأ، ولكنه الجزاء غير مشروع أو ليس له ما يبرره أو أنّ 

م بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذه أبداً أن يحصل على حك لا يستطيع
قاضي المنازعات الناشئة عن عقد الأشغال ليست له في فرنسا سلطة إلغاء  لأنالحالة، 

نّ الإجراءات التي يتخذها رب العمل قِبل الم   ما يختص فقط ببحث ما إذا كانت قاولة، وا 
عتبر إذ ت   ،طلب التعويضقاول الحق في هذه الأعمال قد صدرت في أوضاع تعطي للم  

ها تتصرف دائماً بقصد تحقيق الصالح تعهد أنّ الإدارة فيما يتعلق بإجراء الحلول محل الم  
 .(8)العام

كذلك فإن القاضي الإداري في فرنسا لا يستطيع في عقود التوريد إبطال قرار 
 لماليّةاالشراء على حساب المتعهد، ولكنه يستطيع فقط أن يعفي المتعهد من النتائج 

   .(2)صيبهللجزاء، وأن يحكم له بالتعويضات عن الأضرار التي ت  

                                                           
ص  ، مرجع سبق ذكره،8544\1\19، قرار مجلس الدولة الفرنسي في ،الإداريّةالعقود عبد الهادي عباس، ( 8(

111. 
في  الفرنسي الدولة مجلس قرار"  ، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره ،الإداريّةقود الععبد الهادي عباس،   (2(
" إن وكومبا( وقد علق جاك روبير على هذا القرار بقوله:  -، )قضية شركة غويما111، ص 8515\88\9

مل قبل ليست له سلطة إلغاء الإجراء التي يتخذها رب الع العامّةقاضي المنازعات الناشئة عن عقود الأشغال 
نّ المُ  قاول الحق في ما يختص فقط ببحث ما إذا كانت هذه الأعمال قد صدرت في أوضاع تعطي للمُ قاول، وا 

 طلب التعويض".
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القضاء الإداري في سوريا ومصر لم يأخذ بما أخذ به القضاء الإداري  إلا أن
التفرقة التي قررها مجلس  مصروانتقد بعض الفقهاء في  ،الفرنسي في هذا الخصوص

لحراسة في عقد الالتزام، وبين باقي الدولة الفرنسي في مجال قضاء الإلغاء بين فرض ا
، واعتبرها مرحلة من مراحل تطور الإداريّةالأخرى في العقود الضغط المؤقتة إجراءات 

القضاء الفرنسي، كما رأى أن هذه التفرقة لا وجود لها في القضاء المصري إذ يختص 
الشراء على  القضاء الإداري في مصر بإلغاء القرارات الصادرة بتوقيع جزاء الحلول أو

 .(1)حساب المورد

، وهي أن سلطة القضاء الإداري في الرقابة على نشير إلى نقطة هامةبقي أن 
ومنها الجزاءات المؤقتة لا تقتصر على  ،استعمال الإدارة لحقها في توقيع الجزاءات

نّ ة فقط، ناحية المشروعيّ  ة ه لا يراقب فقط مخالف، أي أنّ ة والملائمة معا  ما المشروعيّ وا 
نّ  ،الجزاء لأحكام القانون ، (2)رتكبةخالفة الم  وقع مع الم  ب الجزاء الم  ما كذلك تناس  وا 

فيما إذا  ،ضوعالشكل ومن ناحية المو فرقابة قاضي العقد يمارسها ليتحقق من ناحية 
تخذة من قبل يدات الم  وعما إذا كانت المؤ  ،ة متحققةضوعيّ والمو  ةكانت الشروط الشكليّ 

لا ألغي القرار الصادر بتطبيق هذا المؤيد لأنّ  ةالإدارة شرعيّ  ه من أنواع ومسوغة، وا 
 .(0)المنفصلة الإداريّةالقرارات 

في قرار لها، نصت  العليا في سورية الإداريّةالمحكمة وهذا ما أكدت عليه 
 فيه على ما يلي:

                                                           
 .941، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(
 .950، ص مرجع سبق ذكره، القانون الإداريد. ماجد راغب الحلو،   (2(
 .004، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. عبد الإله الخاني،   (3(
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به إن سلطة القاضي الإداري في إعمال رقابته على تصرف الإدارة إزاء ما تنس   -8" 
فروضة قوبة الم  الع   ةرقابة مشروعيّ تعهد من تقصير هي سلطة واسعة، وتشمل للم  

 تعهد من جهة ثانية.وملائمتها لخطأ الم   ،كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة

مكن فرضها بحق الملتزم وهو أحد الجزاءات التي ي   ،سحب الأعمال من المتعهد إنّ  -1
يه من نتائج خطيرة، لا يلجأ إليه إلا في أحوال المتقاعس بل أشدها لما يترتب عل

لتزم أو يعجز عن متابعة أو عندما يتكرر الإهمال من جانب الم   ،المخالفات الجسيمة
 –إذا ما ع رض عليه أمر فسخ الالتزام  -كالقاضي الإداري يمل   التنفيذ، ومن هنا فإنّ 

 . (8)م وقسوة الجزاء" أن يرفض الفسخ أو سحب الأعمال إذا رأى أن الخطأ لا يتلاء

والتي توقعها الإدارة  ،ة هذه الجزاءات المؤقتةن ماهيّ الانتهاء من تبيا بعد
الضغط على ، وذلك بهدف بإرادتها المنفردة مستخدمة  امتيازها في التنفيذ المباشر

المُقصر والمخل بتنفيذ ما التزم به معها بقصد تنفيذ العقد الإداري وتأمين  المُتعاقد
ن كانت ضاغطة :نستطيع القول، لمرفق العامسير ا ها إلا أنّ  ،بأن هذه الجزاءات وا 

خلاله الجسيم بالتزاماته مما يحول دون تنفيذ العقد،  ،تعهدتتناسب مع تقصير المُ  وا 
 ة المرفق العام.والإدارة بتوقيعها هذا الجزاءات تكفل تنفيذ العقد واستمراريّ 

ة من المُتعاقدومعرفة هدف الإدارة  مؤقتة،بعد الانتهاء من دراسة الجزاءات ال 
ة أو الفاسخة، من التعرف على الجزاءات النهائيّ  لابدّ  المُقصر، المُتعاقدفرضها على 

، معها بإرادتها المنفردة أيضا   المُتعاقدة حق فرضها على المُتعاقدوالتي تملك الإدارة 
زام في عقود إلتزام المرافق ة في فرض جزاء  إسقاط الإلتالمُتعاقدومدى سلطة الإدارة 

                                                           
  .8511، لسنة 011، الطعن \005\، القرار العليا في سورية الإداريّةحكم المحكمة    (1(
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العامّة، وما هو الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في الرقابة على قرار الإدارة 
 . بالفسخ، وذلك ما سنقوم بدراسته في المبحث الثاني
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 المبحث الثاني

 الجزاءات النهائية ) فسخ العقد (

معها الذي لم  الم تعاقدة على الم تعاقدلإدارة اوقعه فسخ العقد الإداري هو جزاء ت  
نهي تفق عليه في العقد، حيث ت  على النحو الم   التعاق ديّةد قادراً على الوفاء بالتزاماته يع  

تفرضها موجبات تحقيق  ،(عاقد معه بصورة غير طبيعية )مبتسرةالإدارة بهذا الجزاء الت  
 .(8)بانتظام ةالعامّ في دوام سير المرافق  العامّةالمصلحة 

فالجزاءات النهائية تختلف عن الجزاءات المؤقتة كونها حاسمة، وذات طبيعة 
رتكب خطأً جسيماً لا يمكن معه اقد  الم تعاقدرادعة تلجأ إليها الإدارة عندما تجد أن 

لالتزاماته في  الم تعاقدسن تنفيذ بحيث تفقد الإدارة الأمل في ح   ،(1)استمرار العقد الإداري
من فسخ العقد أو إسقاط الالتزام كما يطلق عليه في عقد التزام  تقبل، وبالتالي لابدّ المس

 حصراً. العامّةالمرافق 

 عليه سنقوم بدراسة الجزاءات النهائية ضمن مطلبين هما: 

 ل: فسخ العقد وشروطه والآثار المترتبة عليه.المطلب الأوّ 

 لقضاء على قرار الفسخ. المطلب الثاني: الفسخ في عقد الالتزام ورقابة ا

 

                                                           
 م :4:03، 1381\83\0، آثار تنفيذ العقد الإداريموقع إلكتروني، بعنوان:   (1(

                                                                             www.uobabylon.edu. 
 م :1:33، 1381\5\4، رق التعويض عن فسخ العقد الإداريطُ موقع إلكتروني، بعنوان:   (2(

                                                   http://www.egyptian_awkaf.blogspot.com  
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 لالمطلب الأوّ 

 .عليه المترتبة والآثار وشروطه العقد فسخ

معها  الم تعاقديحتل الفسخ قمة الجزاءات التي تملك الإدارة حق توقيعها على 
 ،، بعد أن تكون كافة الوسائل قد عجزت عن إصلاحه(8)جزاء إخلاله بالتزامه التعاقدي

التعامل مع  لتولد يقين لديها بأنّ  قة في التعامل معه نتيجةً الث الإداريّةمما يفقد الجهة 
التي  العامّةفي ضوء سلوكه في تنفيذ العقد من شأنه الإضرار بالمصلحة  الم تعاقدهذا 

 لأجل تحقيقها تم إبرام العقد.

ه جزاء لأنّ  ،وأقساها على الإطلاق الإداريّةعتبر الفسخ أخطر الجزاءات لذلك ي  
من توافرها حتى  دّ ، ولهذا الجزاء شروط لاب  (2)نهاء العقد الإداريحاسم يؤدي إلى إ

من  تستطيع الإدارة إعمال امتيازها بالتنفيذ المباشر، وبالتالي فسخ العقد، وعليه لابدّ 
ة، وذلك يترتب على فرضه من آثار هامّ  وما ،للفسخ وشروطه القانونيّةمعرفة الطبيعة 

 ضمن فرعيين هما:

 لفسخ العقد. القانونيّةطبيعة ل: الالفرع الأوّ 

 الفرع الثاني: شروط فسخ العقد والآثار المترتبة عليه.

 

                                                           
، ص 8511دار الفكر العربي، القاهرة،  الوجيز في القانون الإداري )دراسة مقارنة(،، د. سليمان الطماوي ( 8(

184. 
، 1381\81\91،وتمييزه عن أوضاع مشابهة الإداريّةمعنى الفسخ في العقود ، بعنوان: موقع إلكتروني (2(

 .http:// almerja.net                                                                     :       م4:1



 

133 

 لفسخ العقد: القانونيّةالطبيعة  –ل الفرع الأوّ 

 .(1)الإداريّةة للعقود : هو حالة النهاية غير الطبيعيّ فسخ العقد الإداري

قائمة بين الإدارة ال التعاق ديّة، وضع نهاية للعلاقة بإنهاء العقد كجزاءنعني  
نقضاء الأجل ، كإالتعاق ديّةنتهاء الرابطة ة لإعتياديّ معها في غير الأحوال الإ الم تعاقدو 

والتوريد، والحصول  العامّةحدد في الالتزام، والقيام بالتنفيذ الكامل في عقود الأشغال الم  
ن بصدده الفسخ ، فيقصد بالإنهاء الذي نح(2)ةعلى المؤهل الدراسي في العقود الدراسيّ 

 .(3)من جانب الإدارة، ويطلق عليه الإسقاط في عقود الإلتزام

ه يستهدف بشكل أساسي حل الرابطة ، لأنّ جزاء  نهائيا  جزاء الفسخ حيث يعتبر  
جسيماً، لذلك فالإدارة لا تلجأ  قد أخطأ خطأً  الم تعاقده يفترض أن ، وبالتالي فإنّ التعاق ديّة

ذا وجدت أنّ  ،رةضطإلى هذا الجزاء إلا م   خل الم   الم تعاقدرجى من تقويم ه لا فائدة ت  وا 
لالتزاماته في  الم تعاقدالأمر الذي يفقدها الأمل في ح سن تنفيذ  ،التعاق ديّةبالتزاماته 
 .(4)المستقبل

معها،  الم تعاقدوقيعها على عتبر أشد الجزاءات التي تستطيع الإدارة ت  ي   فالفسخ 
لخطأ جسيم يحمل الإدارة على فسخ العقد  الم تعاقدإلا عند ارتكاب ه لا يفرض ولهذا فإنّ 

 .(5)برم معه لفقدها الثقة بهالم  

                                                           
 .111، ص 8551، الكتاب الثاني، دار المسيرة، عمان، القانون الإداريد. خالد خليل الظاهر،   (1(
 م: 1:98، 1138\1\81، انتهاء العقد الإداريلكتروني، بعنوان: موقع إ   (2(

                                                                          http://law.uobabylon.edu. 
 .191، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د. محمد الحسين و د. مهند نوح،   (3(
 .814، مرجع سبق ذكره، ص والتحكيم الإداريّةالعقود د. ماجد راغب الحلو،   (4(
، 8551الدار الجامعية،  ، المجلد الثاني،القانون الإداري دراسة مقارنةد. عبد الغني بسيوني عبد الله،   (5(

 .988ص 
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ة حق توقيع جزاء فسخ العقد الإداري سواء تضمن الم تعاقدهذا وتملك الإدارة  
، ودون حاجة للجوء (8)هذا العقد نصاً يخولها هذا الحق أم خلا من النص على ذلك

التي تتمتع بها الإدارة  العامّةأن هذا الحق من مظاهر السلطة إلى القضاء، حيث 
 .(2)العامّة

تعاقد مع الإدارة الطعن بالإلغاء ضد قرارها بفسخ العقد معه، وعليه لا يكون للم   
عن العقد التي تخضع  المنفصلة الإداريّةليس من القرارات حيث أن مثل هذا القرار 

نّ  بالعقد تتخذه الإدارة بوصفها طرفاً في العلاقة  تصلإجراء مُ ما هو لدعوى الإلغاء، وا 
ه هي من المنازعات التي تكون محلًا ثار بشأنّ المنازعة التي ت   ، ومن ثم فإنّ التعاق ديّة

 للطعن على أساس استعداء ولاية القضاء الكامل، ومن ثم تخرج من ولاية الإلغاء.

، سورية ومصرمن  في كلفي قضاء مجلس الدولة  تفق عليهمُ وهذا الأمر  
على ذلك عندما قضت بعد قبول طلب  العليا المصرية الإداريّةالمحكمة حيث أكدت 

لغاء قرار الفسخ تنفيذالوقف  بحسبانه لا يكتسب وصف القرار الإداري الذي يتعين  ،وا 
 .(3)وجوده لقبول دعوى الإلغاء

يذ العقد، ولا تعلق بتنفبفسخ العقد هو قرار م   فالقرار الصادر من جهة الإدارة
، فقرار ةالعليا المصريّ  الإداريّةالمحكمة اً وفقاً لما ذهبت إليه عتبر بذلك قراراً إداريّ ي  

                                                           
م :                         8:93، 8113\1\13، الإداريّةنهاية العقود إلكتروني، بعنوان: موقع   (1(

www.djelfa.info                                                                                        
 م: 18:81، 8113\1\13، الإداريّةنهاية العقود لكتروني، بعنوان: موقع إ  (2(

http://www.startimes.com                                                                           
، نقلًا 8554\0\11ق، جلسة  01، لسنة \8194\، طعن رقم العليا المصرية الإداريّةانظر حكم المحكمة   (3(

 .153، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس عبد المنعم خليفة،  عبد العزيزد. عن 
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 الإداريّةالخاصة بإلغاء القرارات  العامّةالفسخ هو إجراء تعاقدي لا يخضع للأحكام 
نما يكون محلًا للطعن على أساس استعداء ولاية القضاء الكامل    .(1)قضائياً، وا 

حق الإدارة  في قرار لها على أنّ  العليا السورية الإداريّةالمحكمة كذلك أكدت 
ملك الإدارة اتخاذه في كل مرة يكون ت   ،لفي فسخ عقودها مع الملتزمين هو حق أصيّ 

، ويبقى للطرف الأخر الحق بالمطالبة التعاق ديّةمعها قد أخل بالتزاماته  الم تعاقدفيها 
 .(2)جب، وثبت للقضاء أن الفسخ وقع تعسفياً بالتعويض إن كان له مو 

على ألا يخل  ،أن تقرر الفسخ رة لها دون حاجة للجوء إلى القضاءالإدا إذاً 
في قرار الإدارة، فالرقابة ذلك بحق الطرف الأخر في اللجوء إلى القضاء والطعن 

 .(3)ة لاحقةالقضائيّ 

، لا من النص عليه في فالإدارة تستمد حقها في الفسخ من طبيعة العقد الإداري
العقد وفي التشريعات الخاصة، وهي تملك هذا الحق وتمارسه بمجرد قرار إداري 

 .(4)صدرهت  

حق الإدارة في فرض جزاء الفسخ سواء نص عليه في  أنّ  ، نجدمما سبق
ل قائم بذاته ، هو حق أصيّ أو الخاصة أو العقد أم لم ينص العامّةدفاتر الشروط 

دفاتر الشروط، فالإدارة تستطيع إصدار قرار الفسخ إعمالا  ومستقل عن العقد و 
                                                           

 عن نقلاً  ،1338\1\1 جلسة ق، 41 لسنة ،\115\ رقم طعن ،المصرية العليا الإداريّة المحكمة حكم انظر  (1(
 .158و  153 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداريّة للعقود العامّة الأسس خليفة، المنعم عبد العزيز عبد

 .8510، لسنة \10\، الطعن 03، رقم العليا في سورية الإداريّةانظر قرار المحكمة   (2(
    ،8511"، دار النهضة العربية، القاهرة، فسخ العقد "دراسة مقارنةد. مصطفى عبد السيد الجارحي،   (3(

 .41و  41ص 
، 8551الدار الجامعية، بيروت،  الإداري، الوسيط في مبادئ وأحكام القانوند. إبراهيم عبد العزيز شيحا،   (4(

 .111ص 
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ودون   -لأن هذا الحق من متعلقات النظام العام  -لسلطتها في التنفيذ المباشر
 حاجة للجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد.

الجزاءات  أخطره يعد من حتى أنّ  خطورة كبيرة ذولما كان جزاء فسخ العقد 
 الم تعاقدمعها، لذلك فهو يفترض ارتكاب  الم تعاقدن توقعها الإدارة على التي يمكن أ

مع الإدارة لكل حقوقه  الم تعاقدلخطأ جسيم يترتب عليه فسخ العقد، وكذلك فقدان 
 تعلقة بالعقد بما في ذلك التأمين المدفوع من جانبه.الم  

فيها  حددة يكونإلى ذكر حالات م   السوري والمصري المُشرّعذلك ذهب ل
ة حيث يكون الم تعاقد، وحالات ترك فيها أمر الفسخ لتقدير الإدارة وجوبيا  الفسخ للعقد 

مفسوخاً حكماً في الحالات التعهد  السوري المُشرّع، حيث اعتبر جوازيا  في هذه الحالة 
 :الآتية

ذا لم تك   – 8 ن وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، وا 
تعهد لا أن ورثة الم   الإداريّةفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا قررت الجهة ذلك لا ي  ك

 تتوافر فيهم الضمانات الكافية لح سن تنفيذ العمل.

 مع الإدارة. الم تعاقدإفلاس  – 1

 الم تعاقدالموافقة على استمرار  العامّةه يحق للجهة التصفية القضائية، مع العلم أنّ  – 0
 اماته إذا أجازت المحكمة ذلك.بتنفيذ التز 

 .(1)التعامل مع إسرائيل – 4

                                                           
 \1\الفقرة  \88\و  \95\، مرجع سبق ذكره، المادتين للجهات العامّة العقود الموحد الخاص بنظام قانونال   (1(

 من البند )أ(.
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على  محكمة القضاء الإداري في السوريوبالنسبة للحالة الأخيرة فقد أكدت 
ألا يملك أي  الإداريّة: " اشترط نظام العقود فيمن يتعاقد مع الجهات  في حكم لهاذلك 

ركاً في أي مؤسسة أو مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشت
تأميناته مع عدم الإخلال  م صادرةفيها تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخاً حكماً، و هيئة 

 بحق الإدارة في ملاحقته بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفسخ.

وتأخر صدور قرار مكتب مقاطعة إسرائيل بحظر التعامل مع الشركة المتعهدة المدة 
   . (8)يق، لا ينال من حق الإدارة في إيقاع الجزاء القانوني للمخالفة"التي يحتاجها التحق

معها  الم تعاقديكون حق الإدارة في فسخ العقد مع  في غير هذه الحالات
 .العامّةالمصلحة وفقاً لمقتضيات و  ،جوازيا  

، نجد أن قانون المناقصات القانون المصريمن تطبيقات فسخ العقد في و 
 :حالتين هماأن التعهد مفسوخاً بشكلٍ تلقائي في  والمزايدات اعتبر

تعهد للغش أو التلاعب في معاملته مع الإدارة أو في حصوله على استعمال الم   – 8
 العقد.

 .(2)إفلاس المتعهد أو إعساره – 1

ة في توقيع جزاء في حين أعطى القانون السالف الذكر للإدارة سلطة تقديريّ 
، وكذلك الأمر عند وفاة (3)دل بأي شرط من شروط العقإذا أخ الم تعاقدالفسخ على 

                                                           
 .8551، لسنة 101، الطعن \00\، القرار حكم محكمة القضاء الإداري السورية انظر  (1(
 .\14\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايدات يمتنظ قانون  (2(
 .\91\، مرجع سبق ذكره، المادة المناقصات والمزايدات تنظيم قانون   (3(
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أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ  ،ة فسخ العقدالم تعاقدتعهد حيث يجوز للإدارة الم  
العقد بشرط أن يعينوا وكيلًا عنهم بتوكيل مصدق أصولًا، وأيضاً في حالة إهمال أو 

 .(1)للقيام بإحدى التزاماته الم تعاقدإغفال 

، حيث تستطيع الإدارة فسخ سبيل المثال لا الحصره الحالات بالتأكيد على هذ
إخلالًا يستلزم هذه العقوبة  التعاق ديّةبالتزاماته  الم تعاقدالعقد في كل حالة يخل فيها 

 .(2)الصارمة

 :ا يتبادر إلى الذهن السؤال الآتيهن

بة بالتعويض عند فسخ التأمين والمطال مُصادرةهل تستطيع الإدارة أن تجمع بين  -
 العقد؟

التأمين والمطالبة بالتعويض عند فسخ  م صادرةالإدارة يمكن لها أن تجمع بين  
بشرط عدم النص في العقد على حظر هذا الأمر، نظراً لاستقلال كل جزاء ولكن  ،العقد

عن الأخر، ولتباين طبيعة ووجهة وغاية كل منهم، ولو لم ينص العقد على استحقاق 
من جهة، ويشترط من جهة أخرى أن  العامّةيض، لأن استحقاقه يرجع إلى القواعد التعو 

التأمين قد  م صادرةيكون الضرر أكبر من قيمة مبلغ التأمين الم صادر، فإذا كانت 
، ما لم يتفق على العامّةجبرت الضرر كله، فلا محل إذن للتعويض تطبيقاً للقواعد 

 .(3)خلاف ذلك

                                                           
 .\14و  11\، مرجع سبق ذكره، المادتين المناقصات والمزايداتتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون   (1(
 : م4:1، 1138\5\8، داريفسخ العقد الإلكتروني، بعنوان: موقع إ  (2(

                                                                  https://bouhoot.blogspot.com      
 .984 – 980، مرجع سبق ذكره، ص مقارنة دراسة الإداري القانون الله، عبد بسيوني الغني عبد. د   (3(
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التأمين والمطالبة  مُصادرةه يشترط للجمع بين أنّ  نستنتج ،مما سبق 
بالتعويض في حالة الفسخ ألا يحظر العقد صراحة  هذا الجمع، وأن يكون الضرر 

 تجاوز قيمة التأمين الذي تمت مُصادرته.

من  لابدّ  ،لجزاء الفسخ القانونيّةبعد الانتهاء من الحديث عن الطبيعة   
ة إيقاعه، وماهي المُتعاقدحتى تستطيع الإدارة التعرف على الشروط الواجب توافرها 

 الآثار المترتبة عليه.

 شروط فسخ العقد والآثار المترتبة عليه: –الفرع الثاني 

، لذلك يشترط كي تستطيع (1)عتبر الفسخ جزاء رادع ينهى به العقد الإداريي  
معها على  قدالم تعاالإدارة توقيعه بالصورة المشروعة، أن يكون الفعل الذي يصدر عن 
لا ع د إجراء الإدارة باطلًا من الناحية  ، كما يجب القانونيّةدرجة كبيرة من الجسامة وا 

من آثار  عليه قبل إيقاع جزاء الفسخ، وذلك نظراً لما يترتب الم تعاقدعلى الإدارة إعذار 
 ة والخطورة. شديدة الأهميّ 

 شروط فسخ العقد: –أولا  

  الخطأ الجسيم: – 1

، ما هو إلا إخلال الإداريّةالخطأ الجسيم في مجال تنفيذ العقود إن معنى 
 .(2)دي أو قانوني جوهريلتزام تعاق  مع الإدارة با الم تعاقد

                                                           
   ص: 1:94، 1138\0\11، لإداري صيغته وآثارهفسخ العقد الكتروني، بعنوان: موقع إ  (1(

http://fiqh.islammessage.com                                                                      
 .119، ص 8518، مكتبة الفلاح، الكويت، الإداريّةالعقود د. إبراهيم طه الفياض،   (2(

http://fiqh.islammessage.com/
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عتبر من أشد الجزاءات التي تستطيع الإدارة توقيعها على ي   جزاء الفسخبما أن  
لفة فادحة تبرر قيام بارتكاب مخا الم تعاقده لا يوقع إلا عند قيام معها، فإنّ  الم تعاقد

مجال الالإدارة بالفسخ وتحملها على فسخ العقد المبرم معه لفقدها الثقة به، وفي هذا 
ومن  ،التعاقُديّة"يستهدف هذا الجزاء إنهاء الرابطة : الدكتور سليمان الطماوييقول 

إذا قد أخطأ خطأ  جسيما ، ولا تلجأ الإدارة إلى هذا الجزاء إلا  المُتعاقدثم يفترض أن 
 .(1)"ضطرة كانت مُ 

أما بالنسبة للأفعال التي تكون على درجة كبيرة من الجسامة، وبالتالي ت عد 
والتوريد يمكن ذكر  العامّةكافية لتوقيع الإدارة لجزاء الفسخ لاسيما في عقدي الأشغال 

 أهمها:

موقع  ةالعامّ قاول في عقد الأشغال لمحل العقد، كأن يترك الم   الم تعاقدعدم تنفيذ  – 8
 العمل، ومن ثم توقفه عن تنفيذ الأعمال المطلوبة والمتفق عليها في العقد.

تنفيذ الأوامر  العامّةوعلى وجه الخصوص في عقد الأشغال  الم تعاقدرفض  – 1
 ة.المصلحيّ 

، أو قيام الم ورد في عقد العامّةتنفيذ الأعمال بصورة معيبة جداً في عقد الأشغال  – 0
 أصناف رديئة جداً غير المتفق عليها في العقد. التوريد بتسليم

التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن من دون أخذ الموافقة المسبقة من الإدارة،  – 4
، ومع ذلك نجد أن ما رتبه مع العلم أن التشريع لم يضع جزاء الفسخ بشكل صريح

ة طالما ة والمنطقيّ بيعيّ القضاء الإداري من فسخ للعقد في هذه الحالة، هي النتيجة الط
ملخص القول أن للإدارة الحق في قد أغفل النص على ذلك بوضوح، و  الم شرّعأن 

                                                           
 .949، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(
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ه السبيل المناسب أي وفقاً لتقديرها توقيع جزاء الفسخ في هذه الحالة إذا ما قدرت أنّ 
 لمدى تأثير هذا الفعل على سير المرفق العام، فالفسخ ليس تلقائياً في هذه الحالة.

 عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأشغال أو تسليم التوريدات. – 9

  .(1)مع الإدارة الم تعاقدأفعال الغش والاحتيال الصادرة من  – 1

نفيذية له، تلك الحالات في التشريع واللائحة الت السوري والمصري المُشرّعنظم 
 في حكماً  مفسوخاً  هدالتع السوري المُشرّع اعتبر حيثوذلك على النحو الآتي، 

 :الآتية الحالات

ذا التعاقد، في اعتبار محل الشخصية مؤهلاته كانت إذا المتعهد وفاة – 8  تكن لم وا 
 لا المتعهد ورثة أن الإداريّة الجهة قررت إذا إلا السبب لهذا التعهد يفسخ لا كذلك
 .العمل تنفيذ لح سن الكافية الضمانات فيهم تتوافر

 .الإدارة مع اقدالم تع إفلاس – 1

 الم تعاقد استمرار على الموافقة العامّة للجهة يحق هأنّ  العلم مع ة،القضائيّ  التصفية – 0
 .ذلك المحكمة أجازت إذا التزاماته بتنفيذ

 .(2)إسرائيل مع التعامل – 4

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداريد. سعيد عبد الرزاق باخبيره،   (1(

، مرجع سبق ذكره، الإداريّةعقود في ال العامّةمظاهر السلطة وما بعدها. وانظر د. أحمد عثمان عياد،  008
 .010ص 

من  1الفقرة  88و  95\، مرجع سبق ذكره، المادتين للجهات العامّة العقود الموحدالخاص بنظام قانون ال  (2(
 البند )أ(.
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 معها المُتعاقد مع العقد فسخ في الإدارة حق يكون الحالات هذه غير في
ة للإدارة في تقدير مدى تأثير الفعل الذي ارتكبه طة التقديريّ جوازيا ، وراجعا  للسل

 على حسن سير المرفق العام.  المُتعاقد

في سورية في حكم لها مفاده، أن  القضاء الإداري محكمةهذا ما أكدت عليه 
عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه يبرر للإدارة فسخه، كما يعطيها الحق في  الم تعاقدتقاعس 

 . (8)التعويض عن الأضرار التي لحقت بها الحصول على

 مفسوخا   التعهد أن اعتبر والمزايدات المناقصات قانون أن نجد مصر فيأما 
 :هما حالتين في تلقائي بشكلٍ 

 على حصوله في أو الإدارة مع معاملته في التلاعب أو للغش المتعهد استعمال – 8
 .العقد

 .(2)إعساره أو المتعهد إفلاس – 1

المصري في قانون  المُشرّعحظة أن الحالة الأولى التي ذكرها مع ملا  
السوري في قانون العقود الموحد رقم  المُشرّعالمناقصات والمزايدات لم ينص عليها 

عتبر التعهد ، وكان الأحرى به أن يذكرها ضمن الحالات التي تُ 3550عام ل \11\
أو الذي يتلاعب مع الإدارة  ،شمفسوخا  حكما  نظرا  لخطورة المتعهد الذي يرتكب الغ

عن عدم جديته في التعاقد مع الإدارة، ويهدف بالتأكيد إلى الإضرار  بذلك عبره يُ لأنّ 
 .العامّةوبالتالي بالمصلحة  ،بالمرفق العام

                                                           
 .8514، لسنة \09\، الطعن \188\، القرار انظر حكم محكمة القضاء الإداري السورية  (1(
 .\14\، مرجع سبق ذكره، المادة ات والمزايداتالمناقصتنظيم قانون    (2(



 

143 

ة في توقيع جزاء الفسخ على للإدارة سلطة تقديريّ  المصري المُشرّعكما أعطى  
العقد، وفي حالة إهماله أو إغفاله القيام بأحد  إذا أخل بأي شرط من شروط الم تعاقد

التي يرتبها العقد، وكذلك الأمر عند وفاة المتعهد يجوز للجهة  التعاق ديّةالتزاماته 
فسخ العقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا وكيلًا  الإداريّة

  .(1)عنهم بتوكيل مصدق أصولاً 

 حيث ،الحصر لا المثال سبيل على بالتأكيد المُشرّعي ذكرها الحالات الت هذه
معها بفعل يؤدي إلى  الم تعاقد فيها يقوم حالة كل في العقد فسخ الإدارة تستطيع

حق  ، لأنّ الصارمة العقوبة هذهفرض  يستلزمجسيماً  إخلالاً الإخلال بسير المرفق العام 
ن منصوص عليه في العقد ولو لم يك  حق أصيل حتى  الإداريّةالإدارة في فسخ العقود 

 .(2)أو في دفاتر الشروط

هي الغاية التي تتوخاها الإدارة عند إبرامها للعقود  العامّةلأن المصلحة نظراً  
 تنهي العملتستطيع الإدارة فيها أن  فهناك حالة أخرىوتستهدف حمايتها،  الإداريّة

و لم يرتكب أي خطأ جسيم من حتى ول الم تعاقدكجزاء توقعه على  بالعقد الإداري
 ة، فهي تملك إنهاء العقد وفسخه طالما أنّ جانبه، ودون ارتكابه لأي مخالفات عقديّ 

 تقتضي ذلك. العامّةالمصلحة 

، ودون حاجة إلى نص الإداريّةوالإدارة تملك هذا الحق بشأن سائر العقود   
نحراف أو إساءة رة سليماً طالما تجردت من شبهة الايقرره، ويكون تصرف الإدا

                                                           
 .\ 14و  11 \، مرجع سبق ذكره، المادتين المناقصات والمزايدات تنظيم اللائحة التنفيذية لقانون   (1(
و د. عبد الله طلبة و  .994، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (2(

 .054، ص 1384-1380، جامعة دمشق، دمشق، انون الإداريالقد. نجم الأحمد، 
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استعمال السلطة، وكان رائدها إلى هذا الفسخ مقتضيات الصالح العام، وليس للطرف 
 .(8)الآخر إلا الحق في اقتضاء التعويض إن كان له مقتضى

ر الظروف عما كانت عليه عند لإدارة في إنهاء العقد مناطه تغيعلى أن حق ا 
حق الإدارة  ، إلا أنّ العامّةهو المصلحة  إبرام العقد، وأن يكون رائد الإدارة في الفسخ

 :أن يكون مقيداً بالأحكام الآتية في إنهاء العقد يجب

نّ  إنّ  – 8 ة تمارسها ما تقديريّ سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ليست مطلقة، وا 
يكون لدى  وحدها لا لتحقيق أهداف خاصة، ومن ثم يجب أنّ  العامّةلتحقيق المصلحة 

خول الإدارة حق مثلًا ي   فوقف القتالسباب والمبررات الدافعة لهذا الإنهاء، الإدارة الأ
 إنهاء عقود التوريد الخاصة بالمجهود الحربي.

 ة.ممارسة الإدارة لسلطتها في الإنهاء يجب أن تكون تحت رقابة السلطة القضائيّ  – 1

ستندت إليه ة السبب الذي احد التحقق من جديّ إن سلطة القاضي تقف فقط عند  – 0
الإدارة لإجراء الفسخ، ولكنها لا تمتد إلى بحث ملائمة الإنهاء وفقاً للسبب الذي 

بالنسبة لرقابته على حالات  الفارق بين سلطة القاضياستندت إليه الإدارة، هنا يتضح 
 الحالة الأولى، وحالات الفسخ بناء على خطأ منه، ففي الم تعاقدالفسخ دون خطأ من 

فيكون للقاضي سلطة  الحالة الثانيةالسبب دون ملائمته للفسخ، أما في  يراقب القضاء
  . (2)الم تعاقدملائمة الفسخ كعقوبة للخطأ الذي وقع من 

                                                           
، 1381\5\81، العامّةفسخ العقد الإداري من جهة الإدارة في عقد الأشغال بعنوان:  ،إلكترونيموقع   (1(

                                                                            https://www.mohamah.net                                             :                    م5:33
  -111، مرجع سبق ذكره، ص الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداريد. إبراهيم عبد العزيز شيحا،   (2(

110. 
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هما شرط الخطأ الجسيم والمخالفة الفادحة بالرغم من أنّ  أنّ  مما سبق، نجد
الخاصة وتغليبها على المصالح  العامّةلفرض الإدارة لجزاء الفسخ، لكن المصلحة 

نهاء يسوغان للإدارة أن تُ  وقع جزاء الفسخ حتى في حالة غياب هذا الشرط الهام ، وا 
 .العقد بناء  على ذلك

نهاء العقد يتشابهان في نقطة ألا وهي أنّ  هما يعتبران كما نجد أن الفسخ وا 
 .الإداريّةنهاية مبتسرة للعقود 

 الإعذار: – 3

نّ  إنّ  الذي لا  الم تعاقدوقيع جزاء الفسخ على كانت تستطيع بنفسها ت الإدارة وا 
لزمة بتنفيذ الشروط كافة التي يتطلبها ها تكون م  ، إلا أنّ التعاق ديّةيلتزم بتنفيذ التزاماته 

، وفي مقدمة تلك الشروط يأتي الإداريّةالنظام القانوني العام للجزاءات في العقود 
ة معينة للقيام بتنفيذ فترة زمنيّ معها  الم تعاقدالإعذار، حيث يجب على الإدارة إعطاء 

لزمة كمبدأ عام في الالتزامات الملقاة على عاتقه قبل فرض جزاء الفسخ، فالإدارة م  
 .(1)قبل توقيع جزاء الفسخ الم تعاقدإعذار 

في حل  فيها الإدارة بيد أن هذه القاعدة لا تخلو من بعض الحالات التي تكون
أهم تلك الحالات فيما من ضرورة الإعذار، وتكمن من هذا الالتزام، وتعفى تبعاً لذلك 

 يأتي:

ورود نص صريح في العقد أو دفتر الشروط يعفي الإدارة من ضرورة الإعذار  – 8
 تعاقد.المسبق للم  

                                                           
ص  ،1333الجزء الثاني، مكتبة الداودي، دمشق،  ،الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. محمود زكي شمس،   (1(

8149. 
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 صراحة من تلقاء نفسه رفضه لتنفيذ التزاماته. الم تعاقدإذا أعلن  – 1

لمؤقتة، وكان هذا الإجراء قد إذا كان الفسخ تالياً لإجراء من إجراءات الضغط ا – 0
 .الم تعاقدسبقه إعذار 

مثال إذا كانت الظروف تفترض وجود حالة استعجال واضطرار في تنفيذ العقد،  – 4
ة مهل تسليم المواد الحربيّ  حالة قمع التأخير في تنفيذ العقد في حالة الحرب، فإنّ  :ذلك

 ول أجل التسليم.يعتبر منذراً بمجرد حل الم تعاقدتتسم بخصائص حازمة ف

 .(1)أفعال الغش في أثناء تنفيذ التزاماته الم تعاقدإذا ارتكب  – 9

لم يشترطا ضرورة إعذار  السوري والمصري المُشرّعنجد أن  ،الصدد في هذا 
 من سبق تعتبرقاعدة الإعذار الم   لأنفي نص القانون،  قبل توقيع جزاء الفسخ الم تعاقد

لم يشترط قانون  مصر، ففي لقواعد الأساسية في نظام الجزاءات في العقد الإداريا
لفسخ، كذلك الأمر بالنسبة قبل توقيع جزاء ا الم تعاقدالمناقصات والمزايدات إعذار 

 .(2)سبق قبل الفسخلم يشترط لقاعدة الإعذار الم   لمجلس الدولة المصري

فقد تراوحت ما  ،لقانون المناقصات والمزايدات ةلائحة التنفيذيّ للأما بالنسبة 
قاول بأي سبق في بعض الحالات، وذلك في حالة إخلال الم  بين اشتراط الإعذار الم  

قررة، ولم يصلح أثر إهماله أو إغفاله القيام بأحد التزاماته الم   د أوشرط من شروط العق
ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على 

 .(3)عنوانه المبين في العقد، حيث يكون للسلطة المختصة فسخ العقد في هذه الحالة

                                                           
 .014 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداريّة العقود في العامّة السلطة مظاهر عياد، عثمان أحمد. د  (1(
 رسالة "دراسة مقارنة" العامّةالنظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال د. هارون عبد العزيز الجمل،   (2(

 .111، ص 8515كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  دكتوراه،
 .\14\ المادة ذكره، سبق مرجع ،والمزايدات المناقصاتتنظيم  لقانون التنفيذية لائحةال  (3(
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، 1334لعام  \98\د الموحد رقم لم يشترط قانون العقو  سوريةكذلك الأمر في 
جب اتخاذ لم ي   الاجتهاد القضائيقبل إيقاع جزاء الفسخ، كما أن  الم تعاقدضرورة إعذار 
   .(1)مثل هذا الإجراء

ين المصري والسوري النص المُشرّعه كان من الواجب على نجد أنّ  ،مما سبق
 :ة، وذلك للأسباب الآتيفي نص القانون على شرط الإعذار قبل إيقاع جزاء الفسخ

 طورة جزاء فسخ العقد.خُ  – 1

ة التي يقوم عليها نظام عتبر من القواعد الأساسيّ سبق تُ إن قاعدة الإعذار المُ  – 3
 الجزاءات في العقد الإداري.

لأخطائه، ومن ثم تنفيذ  المُتعاقدسبق إلى تلافي يؤدي إعمال الإعذار المُ  – 2
تعطيل يصيب المرفق العام جراء إبرام  ، وتتجنب الإدارة بالتالي أيالتعاقُديّةالتزاماته 

 عقد جديد.

يجب على الإدارة أن تنص في العقد أو دفاتر الشروط على الحالات  لذلك 
تعاقد قبل توقيع هذا التي يمكن أن تعفى بموجبها من قاعدة الإعذار المسبق للمُ 

 الجزاء.

تحل هو ضرورة توجيه الإنذار ل المبدأ العامإذا كان  ،هنّ بقي أن نشير إلى أ 
ر في التنفيذ أو عدم التنفيذ، فإن شكل هذا الإنذار غير خاضع تبعة التأخ   الم تعاقدعلى 

إلى قواعد محددة وآمرة، فليس من الضرورة أن ت ذكر الإدارة من تعاقد معها بالمضمون 
  . (2)الواجبة الأداء في حالة كون الإدارة دائنةالواضح لالتزاماته، مثل المبلغ أو الكمية 

                                                           
 .\91\، مرجع سبق ذكره، المادة للجهات العامّة العقود الموحد الخاص بنظام قانونال  (1(
 .1814 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداريّة للعقود العامّة الأسس شمس، زكي محمود. د  (2(
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 الآثار المترتبة على فسخ العقد: –ثانيا  

تعاقد مع الإدارة تختلف آثار فسخ العقد الإداري من حيث فداحتها بالنسبة للم  
أو دون خطأ أي إيقاع الإدارة  ،الم تعاقدوفقاً لما يكون هذا الفسخ قد تم نتيجة خطأ من 

 .العامّةقديراً منها للمصلحة لجزاء الفسخ ت

، وذلك على ةنتائج قانونية هامّ وكيفما كان يترتب على إعلان جزاء الفسخ 
 :(1)النحو الآتي

بين طرفي العقد بالنسبة للمستقبل، حيث يشمل الفسخ العقد  التعاق ديّةإنهاء العلاقة  – 1
 زن المالي للعقد بأنّ له، فلا يوجد فسخ جزئي، بحيث لا يجوز للإدارة أن تخل بالتواك  

 ربح وتبقي على الجزء الخاسر.تفسخ الجزء الم  

نهائياً عن تنفيذ العقد، حيث يجب عليه أن يقوم بإخلاء أماكن  الم تعاقداستبعاد  – 3
ة العمل خلال المواعيد التي تحددها الإدارة، كما من حق الإدارة أن ترفض استلام أيّ 

 توريدات تالية لقرار الفسخ.

رتب جزاء الفسخ آثاره من التاريخ المحدد في قرار الإدارة بالفسخ، أو من تاريخ ي   – 2
في حالة خلو هذا القرار من تاريخ معين لنفاذه، حتى  الم تعاقدإعلان هذا القرار إلى 

 ولو لم ينص العقد أو كراسات الشروط على ذلك.

 

                                                           
. وانظر د. سعيد 105-101، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود لي و د. عبسي الحسن، د. سعيد نحي  (1(

 وما 091 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداري العقد تنفيذ أثناء في الجزائية الإدارة سلطة عبد الرزاق باخبيره،
 .بعدها
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 .(1)ي: يقع الفسخ بدون أثر رجعمصطفى الجارحي لدكتورافي هذا يقول 

 ؛حيث يرى أن للفسخ أثر رجعي بطبيعة الحال اتجاه يخالفهيقابل هذا الرأي 
ه يعيد طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك باستثناء العقود لأنّ 

المستمرة التي يمتد تنفيذها خلال فترة من الزمن، فيقتصر أثر الفسخ بالنسبة على 
 .(2)سخ في هذه الحالة )) إلغاء العقد ((المستقبل لذلك يسمى الف

تاريخ أثر الفسخ لا يسوغ أن  لأنّ  ،إلا أننا نجد أن الرأي الأول هو الصواب
 .(3)الإداريّةخالف مبدأ عدم رجعية الأعمال ذلك ي   يكون سابقاً على الإعلان به، لأنّ 

ت أسبابها إذا توافر  الماليّةيحق للإدارة الجمع بين جزاء الفسخ والجزاءات  – 4
 .القانونيّة

فسخ  الذي تم الم تعاقد، يحق للإدارة فرضها على لغرامات التأخيرفبالنسبة 
عقده عن الفترة السابقة على صدور قرار الفسخ لاختلاف الغرض في كلا الجزاءين، 

 ه لا يحق للإدارة فرض الغرامات عن الفترة التالية على فسخ العقد.أي أنّ 

نّ  ،، وليس ذلك فحسبالتأمين مُصادرة كما يحق للإدارة أيضاً  ما مع استحقاق وا 
 ه في هذا الحالة يشترط أن يتوفر شرطان هما:أيضاً، إلا أنّ  التعويض

 عدم وجود نص في العقد يحظر هذا الجمع. –أ 

 أن يكون الضرر مجاوزاً لقيمة التأمين الم صادر. –ب 

                                                           
 .41، ص مرجع سبق ذكره، فسخ العقدد. مصطفى عبد السيد الجارحي،   (1(
 .950، مرجع سبق ذكره، ص القانون الإدارياجد راغب الحلو، د. م  (2(
 .103، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود عبد الهادي عباس،   (3(
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 الم تعاقدلأشغال التي قام تحرير محضر بالعقد الم نفذ، حيث تتسلم الإدارة ا – 9
بتنفيذها عن الفترة السابقة للفسخ، وتبدأ الإدارة أيضاً في تسوية الحساب النهائي، وكل 

 والإدارة. الم تعاقدذلك بحضور 

جزاء فسخ العقد الإداري جزاء حاسم يؤدي إلى إنهاء  نجد أنّ  ،إذا  مما سبق 
المُقصر في  المُتعاقدلأمل في أن يقوم ، وذلك عندما تفقد الإدارة االتعاقُديّةالرابطة 

تنفيذ التزاماته، وأن إخلاله بلغ درجة كبيرة من الجسامة لا يمكن تداركها، وليس 
أمامها سوى فسخ العقد بعد أن تكون قد قامت بكافة الإجراءات اللازمة للكف عن 

 يذ المباشر.الاستمرار في هذا الإخلال، وأخيرا  تقوم بالفسخ إعمالا  لسلطتها في التنف

لفسخ العقد وشروطه والآثار  القانونيّةبعد الانتهاء من الحديث عن الطبيعة 
، ودراسة مدى العامّةمن معرفة حالة الفسخ في عقد التزام المرافق  المترتبة عليه، لابدّ 

 .  المطلب الثانيرقابة القضاء على قرار الفسخ، وذلك في 
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 المطلب الثاني

 لتزام ورقابة القضاء على قرار الفسخالفسخ في عقد الا 

ة على الم تعاقدتفرضه الإدارة  حدثنا عن جزاء الفسخ كجزاء نهائيبعد أن ت
مستخدمة في ذلك سلطتها في التنفيذ  التعاق ديّةعندما يخل بالتزاماته  ،معها الم تعاقد

يخضع عقد  ، حيثالعامّةالمباشر، نأتي الآن للحديث عن الفسخ في عقد التزام المرافق 
الالتزام لما يسمى إسقاط الالتزام كجزاء نهائي، وليس للفسخ بمضمونه العام حيث يتم 
رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق العام قبل انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التي 

 يرتكبها الملتزم.

ي الرابطة هو الأخر ينه ،فيلتقي إسقاط الالتزام مع الفسخ في كونه جزاءً نهائياً 
هذه ، ويختلف عنه في عدة نقاط سوف نتحدث عنها بالتفصيل، وتتمثل في التعاق ديّة

من أن نتكلم عن رقابة القضاء  النقاط خصوصية إسقاط الإلتزام، بالإضافة لذلك لابدّ 
 كافة. الإداريّةعلى قرار الفسخ الذي تصدره الإدارة في العقود 

 فرعين:لذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى 

 ) إسقاط الالتزام (. العامّةل: الفسخ في عقد التزام المرافق الفرع الأوّ 

 الفرع الثاني: رقابة القضاء على قرار الفسخ.

 ) إسقاط الالتزام (: العامّةالفسخ  في عقد التزام المرافق  –ل الفرع الأوّ 

للنص على  ودون حاجة ،بإرادتها المنفردة الإداريّةتملك الإدارة إنهاء العقود 
ذلك في العقد أو دفاتر الشروط، ودون اللجوء للقضاء وذلك في كل مرة يخل فيها 
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وي قصر بالوفاء بها، حيث تقوم الإدارة بفسخ العقد  التعاق ديّةمعها بالتزاماته  الم تعاقد
الم قصر، لكن هذا الفسخ يأخذ شكلًا أخر في عقد الالتزام عنه في  الم تعاقدكجزاء على 

فهذا المصطلح  ،)إسقاط الالتزام(، حيث يستعمل عادةً اصطلاح الإداريّةلعقود باقي ا
 .(1)يطلق على جزاء الفسخ الذي توقعه الإدارة ضد الملتزم

يوجد حتى ولو لم ينص عليه العقد، فهو  جزاء أصيلإسقاط الالتزام يعتبر  إنّ 
ه جزاء تعاقدي يجب أنّ لكن هذا لا يعني  ،غالباً ما ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط

النص عليه في العقد، حيث أن جزاء إسقاط الالتزام من النظام العام تستطيع الإدارة 
 . (2)ن منصوص عليه صراحة في العقدتوقيعه على الملتزم حتى ولو لم يك  

، فإن الإدارة لا تستطيع إيقاع جزاء العامّةنظرا  لأهمية عقد التزام المرافق   
 إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط.إسقاط الالتزام 

 شروط إسقاط الالتزام: –أولا  

 جسيما  جدا : خطأ   ملتز أن يرتكب المُ  – 1

يتميز إسقاط الالتزام بأن له صفة الجزاء الاستثنائي، ومن ثم لا يجوز للإدارة 
، وكذلك الجزاءات الضاغطة غير كافية، الماليّةإيقاعه إلا إذا تبين لها أن الجزاءات 

أو أن  ،لتزم غير م غتفر أو على درجة من الجسامةيكون الخطأ الذي ارتكبه الم   كأنّ 
للمرفق العام الم دار عن  الماليّةة و لتزم قد دأب على مخالفة التنظيمات الفنيّ يكون الم  

 .(3)فإذا لم يتوافر هذا الشرط فلا يجوز إسقاط الالتزام ،طريق الالتزام

                                                           
. مع ملاحظة أن 949، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(

 الفرنسي.اصطلاح إسقاط الالتزام يستعمل من قبل مجلس الدولة 
 .011، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (2(
 .011 - 011 ، مرجع سبق ذكرهالإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،   (3(
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 يم جدا  الذي يبرر إسقاط الالتزام: من تطبيقات فكرة الخطأ الجس

، وذلك عن طريق قيام الملتزم الإداريّةمخالفة مبدأ الاعتبار الشخصي في العقود  – أ
 بالتعاقد من الباطن من  دون موافقة الإدارة.

حيث أن هذا المبدأ يتجسد بصورة أكبر في عقود الالتزام عنه في العقود 
الالتزام من قدرات شخصية على مستوى معين الأخرى، وذلك بسبب ما تتطلبه عقود 

 من المواصفات.

ه استبدال التعاقد من الباطن دون أخذ موافقة الإدارة مسبقاً من شأنّ  بالتالي فإنّ و   
تلك المواصفات بمواصفات أخرى لم توافق عليها الإدارة، ويكون ذلك سبباً للإضرار 

 .العامّةبالمرفق العام وبالتالي بالمصلحة 

 ة المنصوص عليها في العقد.دد الزمنيّ لتزم للم  دم احترام الم  ع – ب

 رفض تنفيذ الملتزم للتعليمات الصادرة من الإدارة. – ج

يتأخر في دفع  ضة عليه، كأنّ المفرو  الماليّةعدم قيام الملتزم بدفع المستحقات  – د
  .(1)الأتاوات أو الأقساط المستحقة

في نص القانون رقم  المصري شرّعالمُ مما جاء في هذا الصدد أن اعتبر 
ة ر الملتزم في أداء الأتاوات الشهريّ ، بشأن النقل بالسيارات أن تأخ  8594لسنة  \115\

 .(2) أو جزء منها عن الموعد المقرر، من الأسباب التي تبرر توقيع جزاء إسقاط الالتزام

                                                           
 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداري العقد فيذتن أثناء في الجزائية الإدارة سلطة د. سعيد عبد الرزاق باخبيره،  (1(

159 -151. 
، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراهد. محمد صلاح عبد البديع السيد،   (2(

 .831، ص 8550كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 
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 ضرورة إعذار الملتزم قبل توقيع جزاء الإسقاط: – 1

ه في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن إعذار الملتزم الم قصر من المستقر علي
ة هذا مشروعيّ و منه، وكذلك شرط مهم لصحة  قبل توقيع جزاء إسقاط الالتزام إجراء لابدّ 

 .(1)الجزاء

كما اعتبر حالة سكوت العقد عن تنظيم إجراءات الإعذار ومدته، بمثابة اتفاق 
رة الإعذار قبل توقيع جزاء الإسقاط، وهو ضمناً على ضرو  التعاق ديّةأطراف العلاقة 
 منه حتى إذا خلا العقد أو دفاتر الشروط من النص عليه. بذلك شرط لابدّ 

حيث أن هناك حالات  بصورة مطلقةذلك لا يعني اشتراط الإعذار  إلا أنّ  
 : وأهمهاتعفى فيها الإدارة من توجيه إعذار للملتزم، 

طرفي العقد بشكل صريح سواء في العقد أو دفتر  إعفاء الإدارة بناءً على اتفاق – أ
 الشروط.

 إعفاء الإدارة بمقتضى نص تشريعي أو لائحي. – ب

ه لم يع د قادراً لتزم قد أعلن بنفسه أنّ يكون الم   أصبح الإعذار عديم الفائدة، كأنّ  اإذ – ج
  .(2)على إدارة المرفق العام بشكل نهائي

 

                                                           
، \15\مجلة العدالة، أبو ظبي، العدد  ، مقال منشور في"إلغاء العقد الإداري"د. حسين درويش عبد العال،   (1(

 .51، ص 8515، أبريل 1السنة 
 ، مرجع سبق ذكره، صسلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري د. سعيد عبد الرزاق باخبيره،  (2(

مرجع سبق ، الإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد، وما بعدها. و انظر أيضاً   038
 . 011ذكره، ص
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 ن قبل القضاء:وجوب أن يصدر قرار الإسقاط م – 2

إن الإدارة في فرنسا لا تملك مباشرة امتياز التنفيذ المباشر في هذا النطاق، 
حيث أن للقاضي وحده أن يحكم بجزاء إسقاط الالتزام مالم يرد نص صريح في العقد 
على حق الإدارة في توقيعه بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، فيكون للإدارة 

قها في هذا الصدد عن طريق شرط صريح في عقد الالتزام، وفي هذه بذلك أن تسترد ح
) إسقاط الالتزام ( الصادر الحالة يكون من حق القاضي أن يحكم بإلغاء قرار الفسخ 

من الإدارة بطريقة غير سليمة، وبالتعويض عنه إذا ترتب على هذا القرار إلحاق 
 .(1)الضرر بالملتزم

نّ   حيث لم في فرنسا،  عما هو عليهيختلف  رسورية ومصالوضع في  هذا وا 
، كما أن القوانين واللوائح لم يتعرض القضاء بنوعيه العادي والإداري لمثل هذه الحالة

ه شأن الإسقاط شأنّ  تنظمها بصورة تشكل مبدأ يمكن تطبيقه بصفة عامة، لذلك نجد أنّ 
ا يتعلق بجزاء طبق بصدده كافة القواعد التي سبق لنا أن تعرضنا لها فيمت   الفسخ

الفسخ، ومن ثم فإن جزاء إسقاط الالتزام لا يستوجب إعذار الملتزم، ولا يستلزم 
الأخرى  الإداريّةالفسخ في العقود  ه شأنّ بل يصدر شأنّ  ،استصدار حكم به من القضاء

بقرار من الإدارة مانحة الالتزام إعمالًا لسلطتها في التنفيذ المباشر، وبما أن الإسقاط 
 .(2)ه يتم بلا تعويضبة توقع على الملتزم فإنّ هو عقو 

لتزم الم قصر، بالتالي يترتب على صدور قرار الإسقاط نهاية العقد مع الم   
بل للإدارة كامل السلطة في أن  لا تعني بالضرورة نهاية المرفق العامونهاية العقد 

لتزم أخر تعهد إلى م   تعمل على استمرار المرفق العام، وذلك إما أن تديره بنفسها أو بأنّ 
                                                           

 .945، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(
 . 101، مرجع سبق ذكره، صالإداريّةفي العقود  العامّةمظاهر السلطة د. أحمد عثمان عياد،  (  2(
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لتزم القديم كافة النفقات التي تترتب على تغيير طريقة بتلك الإدارة، مع تحميل الم  
 .(1)الإدارة

 المشابهة له: القانونيّةظم علاقة جزاء إسقاط الالتزام مع النُ  –ثانيا  

 جزاء وضع المرفق العام تحت الحراسة: – 1

نّ  إنّ  نظامه القانوني مع جزاء وضع المرفق به يتشاكان  جزاء إسقاط الالتزام وا 
عنه في أوجه أخرى، يختلف ه وبالمقابل العام تحت الحراسة في بعض الأوجه، إلا أنّ 

جزاء إسقاط الالتزام يترتب عليه استبعاد الملتزم عن إدارة المرفق العام  وأهمها أنّ 
 ءات الفاسخة. ه يعد من الجزاة، ومن ثم يؤدي إلى نهاية العقد، إذ أنّ بصورة قطعيّ 

في حين أن جزاء وضع المرفق تحت الحراسة لا يترتب عليه هذا الاستبعاد  
نّ النهائي للم   العقد لا ينتهي في ظله على  وبالتالي فإنّ  ،ما استبعاده بصورة مؤقتةلتزم، وا 

ن كان ذلك يعد في  اعتباره من الجزاءات الضاغطة التي لا تهدف إلى إنهاء العقد، وا 
ذلك ليس بالشرط الضروري لتوقيع جزاء  مع العلم بأنّ ة لإنهائه لاحقاً الغالب مقدم

الإسقاط، وعليه فإن الآثار الناتجة عنهما تختلف بطبيعة الحال في كل منهما عن 
 .(2)الأخر

 استرداد الالتزام: – 3

، استرداد الالتزاميجب عدم الخلط في هذا الصدد بين جزاء إسقاط الالتزام، وبين إجراء 
: " إجراء انفرادي صادر من جانب الإدارة مانحة الالتزام، وقبل نهاية هيعرف بأنّ ي الذ

                                                           
  .945كره، ص ، مرجع سبق ذالإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. سليمان الطماوي،   (1(

 ص ذكره، سبق مرجع ،الإداري العقد تنفيذ أثناء في الجزائية الإدارة سلطة د. سعيد عبد الرزاق باخبيره،  (2(
115 . 
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مدته المنصوص عليها في العقد، وذلك بقصد إنهاء هذا العقد واسترجاع المرفق من 
لتزم للمرفق العام، وذلك مقابل تعويض الم   العامّةلتزم لأسباب تتعلق بالمصلحة الم  

ة إنهاء عقده قبل موعده وعما فاته من كسب نتيجكاملًا عما لحقه من خسارة 
 .(1)الطبيعي"

نّ     من خلال التعريف السابق يمكننا استنتاج أن استرداد المرفق العام، وا 
كان يتفق في جانب من أحكامه مع جزاء إسقاط الالتزام كون كليهما يندرج ضمن ما 

هما يختلفان من ردة، إلا أنّ يعرف بسلطة الإدارة في إنهاء عقد الالتزام بالإرادة المنف
 لتزم، ذلك أنّ حيث أن استرداد الالتزام لا يتطلب في كافة الأحوال خطأ من قبل المّ 

والتي تفترض  ،للمرفق العام العامّةلإجرائه تتمحور حول المصلحة  القانونيّةالأسباب 
لتزم المُ  كما أنّ  لتزم،القائمة بين الإدارة والمُ  التعاقُديّةالانفكاك عن العلاقة بالضرورة 

يستحق تعويضا  كاملا  جراء طلب الإدارة لاسترداد المرفق العام، وذلك على العكس 
تماما  مما يترتب على جزاء الإسقاط حيث للإدارة الحق في الحصول على التعويض 

فالإدارة في جزاء إسقاط الالتزام تواجه الإخلال الجسيم للملتزم إذا كان له مقتضى، 
، والتي تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام ومن ثم التعاقُديّةلتزاماته في تنفيذ ا
 . العامّةالمصلحة 

  فسخ العقد: – 2

سقاط الالتزام   التعاقُديّةإنهاء الرابطة وهي  ،واحدةرغم أن نتيجة فسخ العقد وا 
اقي هو عقد إداري كب العامّةالمرافق   ، ورغم أن عقد التزاممعها المُتعاقدبين الإدارة و 

                                                           
، مرجع سبق سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري "دراسة مقارنة"د. محمد صلاح عبد البديع السيد،   (1(

 .11ذكره، ص 
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وليس الفسخ الذي تخضع له سائر  ،يخضع لما يسمى إسقاط الالتزام الإداريّةالعقود 
سقاط الالتزام. ه ثمة فارقإلا أنّ  الإداريّةالعقود   بين الفسخ وا 

ة بإرادتها المنفردة، الم تعاقدبقرار من الإدارة  الإداريّةيتم الفسخ في العقود  فبينما
الإسقاط يجب أن يطلب من قاضي   ذ المباشر، فإنّ وذلك إعمالًا لسلطتها في التنفي

المدة، ضخامة الكتلة طول للطبيعة الخاصة بعقد الالتزام ) العقد، وهذا كله يعود
أيضاً للظروف الخاصة المحيطة بهذا العقد والنتائج المترتبة عليها، إلا إذا و  ،(ةالنقديّ 

ط بإرادتها المنفردة دون اللجوء احتفظت الإدارة لنفسها في العقد بحق توقيع جزاء الإسقا
لأننا نكون أمام تنفيذ شرط  ،، فيكون الإسقاط هنا بقرار من الإدارة(1)إلى القضاء

 .(2)تعاقدي، وفي هذه الحالة يكون للقضاء رقابة قرار الإدارة

نجد  ،ولكن من خلال الدراسة السابقة لجزاء الفسخ ولجزاء إسقاط الالتزام
 مور وهي:أنهما يلتقيان في عدة أ

الاثنان يشترط فيهما الخطأ الجسيم والمخالفة الفادحة التي تؤثر على تنفيذ العقد  –أ 
 وبدون هذا الشرط لا يمكن فسخ العقد ولا إسقاط الالتزام. ،وتعرقله

أو الملتزم قبل توقيع الجزاء ولا تعفى  المُتعاقدالاثنان يشترط فيهما إعذار  –ب 
 أو أنّ  ،بنص صريح في العقد أو في حالة الاستعجال الإدارة من هذا الإجراء إلا

ه لم يعُد قادرا  لتزم قد أعلن بنفسه أنّ يكون المُ  يصبح الإعذار غير ذي موضوع، كأنّ 
 بصفة نهائية على إدارة المرفق العام.

                                                           
، 1381\88\89،مشابهة وتمييزه عن أوضاع الإداريّةمعنى الفسخ في العقود  ، بعنوان:موقع إلكتروني (1(

 .http:// almerja.net                                                                            م:4:1
 . 001ص ذكره، سبق مرجع ،الإداريّة العقود في العامّة السلطة مظاهر عياد، عثمان د. أحمد  (2(
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حق الإدارة في فرض جزاء الفسخ وجزاء الإسقاط حق أصيل يوجد حتى ولو لم  –ج 
 من النظام العام. ه ينص عليه العقد لأنّ 

يضاح  ،ة جزاء إسقاط الالتزامبعد الانتهاء من التعرف على ماهيّ  وشروطه وا 
لنا من  لابدّ  ،القريبة منه القانونيّةأهم أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين النظم 

الحديث عن الرقابة التي يمارسها القضاء على قرار الفسخ الذي تفرضه الإدارة 
 المُقصر في تنفيذ التزاماته. مُتعاقدالة على المُتعاقد

 رقابة القضاء على قرار الفسخ: –الفرع الثاني 

هو  –كما مر معنا  –ة بفسخ العقد الم تعاقدإن القرار الصادر من جانب الإدارة 
قرار ينطوي على جانب كبير من الخطورة، لذلك ونظراً لخطورة الفسخ وآثاره على 

صالحة، يضطلع القضاء الإداري نتائج قد تكون غير وما ينطوي عليه من  ،الم تعاقد
 برقابة فعالة على تطبيق جزاء الفسخ.

لكن التساؤل الذي يثور في هذا الخصوص هل القرارات الصادرة من جانب 
الإدارة بفسخ العقد الإداري تدخل ضمن ولاية القضاء الكامل أم ولاية قضاء الإلغاء 

 في هذا الخصوص؟العقد  يفقط، أي ما هي صلاحيات قاض

إن المبدأ العام في قضاء مجلس الدولة الفرنسي هو عدم قدرة قاضي العقد 
شابها من عيوب، إلا عقد  كافة مهما الإداريّةعلى إلغاء قرار الإدارة بفسخ أنواع العقود 

 .العامّةالتزام المرافق 
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حيث أن ولاية قاضي العقد قاصرة على قضاء التعويض، فهو يراقب مدى 
ة قرار الفسخ ومدى ملائمته لجسامة الخطأ، ويحكم للمتعاقد بالتعويض عن عيّ مشرو 

 .(1)الفسخ التعسفي لكن لا يجوز له إلغاء قرار الإدارة بالفسخ

نّ  ،فالقاضي إذا وجد أن قرار الفسخ غير مشروع لا يستطيع إلغاءه ما ي عوض وا 
رعي، ويعتبر هذا تعاقد عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا القرار غير الشللم  

مجلس الدولة الفرنسي  عرضة للانتقاد عند البعض الأخر وليس له ما يبرره، سيما لأنّ 
يقرر الإلغاء بالنسبة للإجراءات الأخرى، لأن المساواة في معادلة الجزاءات واجبة 
وكون العقد الإداري هو عمل إداري كالقرار الإداري تماماً، وكما نعلم أن القرار الإداري 

 . (2)ة يعتبر باطلاً لمشوب بعدم المشروعيّ ا

وقضاءً  المستقر عليه فقهاً  فمن فالوضع مختلف تماما   سورية ومصرأما في   
ينتمي أساساً إلى ولاية القضاء الكامل، وبالتالي يكون  الإداريّةأن قضاء العقود 

، وذلك للمحكمة أن تنظر في ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات
في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى باعتبارها من العناصر المتنازعة الأصلية 

هذه المنازعات طالما لم يسقط الحق، والقرارات التي تصدرها الإدارة بفرض الجزاءات 
 . (3)النهائية تخضع بالتالي لرقابة القضاء الكامل

يبرره، يستطيع إلغاء هذا  فالقاضي الإداري إذا وجد أن قرار الفسخ ليس له ما 
كونه يراقب الإدارة في استخدامها لهذا الحق من ناحية  ؛القرار والتعويض عليه أيضاً 

                                                           
 . 019ص ذكره، سبق مرجع ،الإداريّة العقود في العامّة السلطة مظاهر عياد، عثمان د. أحمد  (1(
، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةو  الماليّةمجموعة المحاضرات ألقيت على دبلوم العلوم د. محمد الحسين،   (2(

40. 
 .111بق ذكره، ص ، مرجع سالإداريّةللعقود  العامّةالأسس د. محمود زكي شمس،   (3(
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ه لا يراقب مخالفة قرار الجزاء فقط بل وتناسب هذا ة والملاءمة معاً، أي أنّ المشروعيّ 
 . (1)الم تعاقدالجزاء الذي أوقعته الإدارة مع الخطأ المرتكب من قبل 

قضاء  " :في حكم لها أن العليا المصرية الإداريّةالمحكمة لك قضت في ذ 
ينتمي إلى القضاء الكامل، وللمحكمة أن تنظر ما يكون قد صدر بشأن  الإداريّةالعقود 

تلك العقود من إجراءات وقرارات باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات 
المنازعات طالما لم يسقط الحق ى هذه الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إل

للمحكمة الاختصاص الشامل لجميع ما يتفرع عن المنازعة الأصلية من و بمضي المدة، 
 .(2)أمور مستعجلة "

وليس كسلطة  اً قرار الفسخ هو إجراء تتخذه الإدارة باعتبارها طرفاً متعاقد إنّ  
 ضع لولاية قضاء الإلغاء.عامة، فلا يجوز اعتباره من القرارات المنفصلة والتي تخ

نجد أن الاتجاه الذي سلكه مجلس الدولة السوري والمصري هو  ،مما سبق
يُشكل ضمانة  ه أنّ تقرير سلطة القاضي على هذا النحو من شأنّ  الأصح، وذلك لأنّ 

مهمة للمتعاقدين مع الإدارة، وفي حماية مصالحهم وحقوقهم من تعسف الإدارة 
 ة.المُتعاقد

هو  الإداريّةوباقي العقود  العامّةالتفريق بين عقد التزام المرافق عدم  كما أنّ 
ة التي الصناعيّ  التوريدعقود و  العامّةلأن هناك بعض عقود الأشغال  ؛أمر منطقي

من حيث ضخامة رؤوس الأموال الموظفة فيها، لذلك  العامّةتوازي عقد التزام المرافق 
  ما يطبق على عقود الالتزام.من المنطقي أن يسري عليها في هذه الحالة 

                                                           
 .191- 191، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّةالعقود د.محمد الحسين و د. مهند نوح،   (1(
، نقلًا عن محمود زكي شمس، 8559\8\14، 8011، رقم العليا المصرية الإداريّةانظر حكم المحكمة   (2(

 .111، مرجع سبق ذكره، ص الإداريّة للعقود العامّةالأسس 
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وبعد أن قمنا بدراسة الجزاءات النهائية والمتمثلة بجزاء فسخ العقد  ،أخيرا  
سقاط الالتزام، تتضح لنا طبيعة هذه الجزاءات وأهميّ  تها وخطورتها، حيث أن الإدارة وا 

بالوفاء  المُتعاقده لا أمل من قيام ة لا تلجأ إلى فرضها إلا بعد أن تتأكد أنّ المُتعاقد
، والكف عن ارتكاب المخالفات الفادحة التي تحول دون تنفيذ التعاقُديّةبالتزاماته 

العقد الإداري الأمر الذي يؤدي إلى فقد الإدارة الثقة به، حيث أن هذا الإخلال الجسيم 
جوهر هي التي  العامّةيهدد المرفق العام، وبالتالي يهدد المصلحة  المُتعاقدمن قبل 
 العامّةة إلى فسخ العقد حماية  لهذه المصلحة المُتعاقدفتلجأ الإدارة  داري،العقد الإ

 فينتهي بذلك العقد الإداري. 
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 خاتمة:

ة التي سعينا في إثباتها من خلال هذه الرسالة الموسومة الأهداف الأساسيّ  إنّ 
 الإداريّةجهة تأكيد حق ال ، هيالإداريّةبالجزاءات المفروضة في إطار تنفيذ العقود 

معها الذي  الم تعاقدعلى  الإداريّةوقدرتها على فرض مختلف أنواع الجزاءات  ،ةالم تعاقد
يتخلف عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، وبالتالي يتخلف عن تنفيذ 
الأعمال وتقديم الخدمات للمرفق العام المقررة عليه، في ظل زعم بعض الآراء التي 

لطة الإدارة في استعمال هذا الحق، وذلك تبعاً لتضاؤل حالات اللجوء للعقد قلل من ست  
عاصرة في الحياة الإداري ذاته، بسبب تراجع مفهوم المرفق العام ودور الدولة الم  

الاقتصادي والخصخصة  سياسة الانفتاحبمستجدات  ة، ارتباطاً ة والاجتماعيّ الاقتصاديّ 
ة المعمقة كل الإنساني، فندحض بالدراسة العلميّ تغزو المجتمع  توالعولمة التي أخذ

الإدارة لسلطتها في توقيع  استعمالة تلك الآراء التي تسعى إلى التقليل من أهميّ 
ها مجرد حجمها في إطارها الطبيعي من حيث أنّ ون   ،قصرالم   الم تعاقدالجزاءات على 

 وجهة نظر تحتمل الخطأ إلى حد كبير.

محالة، والعقد الإداري باقٍ ببقائها، طالما هو أحد  فالدولة ودورها باقيان لا
ة سلطة الإدارة الجزائيّ  المختلفة، ومن ثم فإنّ  العامّةوسائلها الناجعة في تسيير مرافقها 

ة التي تحتاج إليها الإدارة في هي إحدى الامتيازات الضروريّ  ،الإداريّةفي تنفيذ العقود 
 .ةالعامّ ورعايتها لمرافقها  أثناء حفاظها

ة أداة معها مجرد من أيّ  الم تعاقدلا تعني أن  ،وهذه السلطة الممنوحة للإدارة
بل له  ،ة  باستعمال هذه السلطةالم تعاقدللدفاع عن حقوقه في حال تعسف الإدارة 
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، الإداريّةبه الجهة لحقها اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي ت  
 معها. الم تعاقدنوعاً من التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق  وهذا مما لا شك به يجسد

معها قد أفضت إلى  الم تعاقدإن دراستنا لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على 
 العديد من النتائج والتوصيات، وأهمها في هذا المقام ما يلي :

 النتائج: 

التراضي بين ص، يقوم على ة عقود القانون الخابقيّ  ه شأنّ العقد الإداري شأنّ  – 8
ه يستمد طبيعته الخاصة من اتصاله بنشاط المرفق العام، ومن الشروط طرفيه، غير أنّ 

 الاستثنائية غير المألوفة في إطار مبادئ عقود القانون الخاص.

عتبر واحدة من ت   ،معها الم تعاقدإن سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على  – 1
الدول  ، وتعترفالإداريّةتتمتع بها الإدارة في أثناء تنفيذ عقودها ة التي الامتيازات الهامّ 

ة ونظمتها في تشريعاتها الم تعاقدبهذه السلطة للإدارة  مصر(، –)سورية  المقارنةمحل 
 النافذة.

يختلف إلى حد كبير مع نظام  ،إن النظام الذي يحكم سلطة الإدارة الجزائية – 0
عن تقديم المبادئ والقواعد التي تتناسب ومبدأ سير  الجزاءات المدني الذي ظهر عاجزاً 

 راد.المرفق العام بانتظام واضطّ 

 الإداريّةممارسة الإدارة لسلطة فرض الجزاءات حق ثابت ومؤكد في العقود  إنّ  – 4
كما أن نظام هذه الجزاءات لا يهدف إلى إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة كافة، 
نّ  الم تعاقدفرض على بطابع العقوبات التي ت   ولا يتسم ،لأطرافه ما هدفه الأساس فقط، وا 

ومن ثم تحقيق  ،هو الوصول إلى تنفيذ الالتزامات المتصلة بالمرفق العام تنفيذاً عينياً 
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، وهو بذلك نظام مرن يبدأ الإداريّةة وهدف الجهة التي هي غايّ  العامّةالمصلحة 
، وينتهي بالجزاءات الماليّةجسيمة كالجزاءات بالجزاءات التي لا تواجه الأخطاء ال

 مع الإدارة. الم تعاقدالفاسخة التي تواجه الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها 

الإدارة تستطيع توقيع الجزاءات في أثناء  ة، أنّ ة للسلطة الجزائيّ إن أهم خاصيّ  – 9
لامتيازها في التنفيذ اً تنفيذ العقد الإداري بإرادتها المنفردة من دون وساطة القضاء وفق

ما لم يتضمن العقد  المرافق العامّة التزاما حالة إسقاط الالتزام في عقود ، عدالمباشر
 نصاً يخول الإدارة سلطة الفسخ.

معها من النظام العام، فلا  الم تعاقدسلطة الإدارة في إنزال الجزاءات على  إنّ  – 1
استعمالها، وكل اتفاق يمنع الإدارة من يجوز لها أن تتنازل عنها نهائياً، أو تحجم عن 

 عتد به.استخدامها يعد باطلًا ولا ي  

التي تتمثل  العامّةممارسة الإدارة لهذه السلطة، يهدف إلى تحقيق المصلحة  إنّ  – 1
راد، بالدرجة الأولى في ضمان استمرار المرفق العام في أداء وظائفه بانتظام واضطّ 

هذه الجزاءات حتى في حالة سكوت العقد أو دفتر  وبالتالي تستطيع الإدارة توقيع
 الشروط عن النص عليها صراحةً.

في فرض الجزاءات سلطة خطيرة في الأساس، أثبتت الدراسة أن سلطة الإدارة  – 1
فرض ها ت  أنّ  حيثها سلطة استثنائية، غير أن هذه الخطورة تتلاشى أمام حقيقة أنّ 

، التعاق ديّةز أو يهمل أو يخل بتنفيذ التزاماته الذي يعج الم تعاقد بغرض تلافي أخطاء
ركت من دون صدها عتبر خطيرة إذا ما ت  وهذه الأفعال المحدقة بالمرفق العام، ت  

 ناسبة لها من قبل الإدارة.بالجزاءات الم
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وقوع الضرر، حيث يكفي تخلف  الإداريّةلا يشترط لتطبيق الإدارة للجزاءات  – 5
دارة، كما تستطيع الإدارة كي توقعها الإ التعاق ديّةفيذ واجباته عن القيام بتن الم تعاقد

على حدة،  لاً ك   القانونيّةالجمع بين أكثر من جزاء في آن واحد، بشرط تحقق أسبابها 
 التأمين. م صادرةة الجمع بين جزاء الفسخ و كما هو الحال على سبيل المثال في إمكانيّ 

 ،الم قصر الم تعاقدة ضد الم تعاقدبها الإدارة هذه الامتيازات التي تتمتع  إنّ  – 83
من الحفاظ على حقوقه حتى في  الم تعاقدمكن تواجهها مجموعة من الضمانات التي ت  

ع شجّ ومن ثم ت   ،فتنفي عن هذه الامتيازات عنصر الإطلاق ،أصعب الظروف
 ة دون خوف، وأهم تلكالمستثمرين من الأفراد والشركات على إبرام عقود إداريّ 

 الضمانات: 

بهدف العودة إلى طريق التنفيذ  ،قبل توقيع الجزاء عليه الم تعاقدضرورة إعذار  –أ 
من الصحيح للالتزامات، ولا يخلو الأمر من بعض الاستثناءات التي تعفي الإدارة 

الإعذار، كحالة احتفاظ الإدارة بنص صريح في العقد أو دفتر الشروط، أو حالة 
 اع الجزاءات.الاستعجال في بعض أنو 

ة خضوع قرارات الإدارة بالجزاء لرقابة القضاء الإداري اللاحقة بوجهيها المشروعيّ  –ب 
 عن مساءلة الإدارة بالتعويض عما تحمله من أضرار من جرائه. والملائمة، فضلاً 

ثيرة للجدل، وذلك مسألة اقتضاء الإدارة للتعويض من المسائل المعقدة والم   إنّ  – 88
فترض لإعمال التابعة للقانون الخاص، حيث ي   القانونيّةظم يض من الن  التعو  لأنّ 

في نظام  العامّة، بخلاف القاعدة الم تعاقدتحقق الضرر الناشئ عن خطأ التعويض 
التي لا تشترط وقوع الضرر وتكتفي بتحقق الخطأ، حيث أن الجهة  الإداريّةالجزاءات 

لي عدم قدرة الإدارة على اقتضائه المختصة بتقدير التعويض هي القضاء، وبالتا
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لم يفصح  ،مصر( –)سورية في الدول محل المقارنة  الم شرّع بنفسها، مع ملاحظة أنّ 
فيما يتعلق بهذا الموضوع، أي يجب على الإدارة الرجوع  ن رؤيته بشكل واضحع

 تعويض.الللقضاء للحصول على 

ءات لم يقف عند حدود النظام الذي يحكم سلطة الإدارة في فرض الجزا إنّ  – 81
الة التي تضمن بها تقديم الخدمات ه يعطي للإدارة الوسائل الفعّ ، بل إنّ الماليّةالجزاءات 

، وذلك من خلال حلول الم تعاقدمن عجز المستهدفة من العقد الإداري على الرغم 
ك وذل ،قصر في تنفيذ العقد أو عن طريق متعاقد أخرالم   الم تعاقدالإدارة بنفسها محل 

 الأصلي، وهذا شأن الجزاءات المؤقتة. الم تعاقدله على حساب ومسؤولية ك  

ة نسبة غرامات قيدة بما هو وارد في العقد والقانون من ناحيّ عتبر الإدارة م  ت   – 80
معها طالما أن العقد أو  الم تعاقدوقع غرامات التأخير على التأخير، ولا تستطيع أن ت  

ا أن تحديد غرامات التأخير بنصوص العقد بحديه الأعلى القانون لم يخولها بذلك، كم
 ة في تحديد نسبة الغرامات بما يتناسب معة تقديريّ والأدنى، يعطي للإدارة صلاحيّ 
، ولكن ضمن تلك الحدود. كما أن الإعفاء من العامّةطبيعة العقد، ويحقق المصلحة 

بيل قواعد العدالة غرامات التأخير للأسباب التي تم ذكرها في البحث أتى من ق
 الم تعاقدد مع الإدارة من خلال ضمان حق والإنصاف، ومن أجل التشجيع على التعاق  

 في حال وقوع تلك الأسباب التي تبرر التأخير. 

تزاماته قصر في تنفيذ الالم   الم تعاقدالفسخ على  حق توقيع جزاءللإدارة  – 84
ميزا بين جزاء الفسخ وجزاء الإسقاط لم ي   ريين السوري والمصالمُشرّع أنّ  ، كماالتعاق ديّة

فما يصح من شروط على جزاء الفسخ يصح على  ،العامّةفي عقود الالتزام المرافق 
 جزاء الإسقاط.
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 التوصيات:

وفره معها قبل توقيع الجزاءات عليه، لما قد ي   الم تعاقديجب إلزام الإدارة بإعذار  – 8
عسف الإدارة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من تعاقد من احتمال تذلك من حماية للم  

ة الخدمات المنوطة به للوصول إلى الغاية ، وتأديّ أجل ضمان سير المرفق العام
 .العامّةالرئيسية وهي تحقيق المصلحة 

ة البت بموضوع الإعفاء من غرامات التأخير في قانون العقود الموحد عمليّ  إنّ  – 1
يتم إيكالها للقضاء في  ، كان يجب أنّ 1334لعام  \98\في سورية رقم  العامّةللجهات 

سوف القضاء جميع الحالات، وليس فقط في حالة الظروف الطارئة، على اعتبار أن 
وتكون قراراته أكثر عدالة، فالقضاء ممكن أن يستعين بخبراء  ،ةيكون أكثر حياديّ 

والتأكد من تحقق شروط  مع الإدارة لهذا الإعفاء الم تعاقدة حياديين من أجل مدى أحقيّ 
الإعفاء. وأيضاً لا يجوز أن يكون قرار اللجنة المكلفة بالبت في موضوع الإعفاء من 

متعاقد مع الإدارة من غير قابل للطعن، ففي ذلك حرمان للغرامات التأخير قطعي و 
 ة.بل الطعن التي كفلها الدستور السوري، وبالتالي نكون أمام مخالفة دستوريّ سلوك س  

السوري فيما يتعلق بالإعفاء من  الم شرّعالمصري كان أكثر توفيقاً من  الم شرّع نّ إ - 0
غرامة التأخير إذا لم يلحق بالإدارة أيّة ضرر، حيث ي عرض الأمر على إدارة الفتوى 
المختصة في مجلس الدولة المصري، حيث ت عتبر إدارة الفتوى هيئة مستقلة عن جهة 

س كل حالة بتجرد وتبدي رأيها على ضوء ذلك، في حين نجد أن ة، ت در الم تعاقدالإدارة 
السوري حصر أمر الإعفاء من غرامة التأخير بالوزير، وذلك في حالات يعود  الم شرّع

ذكر هذه الحالات وعدم إعطاء  السوري المُشرّعالأحرى بأمر تقديرها له، حيث كان 
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ارة الفتوى المختصة في مجلس الوزير هذه السلطة الواسعة، وعرض كل حالة لدراسة إد
    الدولة السوري.

فيما يتعلق  العامّةبمبدأ وحدة الجهة  تفي سورية أخذ سياسة مجلس الدولة إنّ  - 4
نصافاً من اتجاه القضاء نظريّةبتطبيق   الإداري فعل الأمير، وهذا الاتجاه أكثر عدلًا وا 

 التعاق ديّةبتنفيذ التزاماته  لم يقترف أيّة خطأ، وهو يقوم الم تعاقدالمصري، حيث أن 
والضرر الذي لحق به ما هو إلا نتيجة عمل إداري ملزم بتنفيذه سواء صدر عن الجهة 

أن يسلك الطريق الذي تبناه  وكان الأحرى بالقضاء المصرية أو غيرها، الم تعاقد
 القضاء السوري فيما يتعلق بهذا الموضوع.

قانون الخاص بنظام العقود الموحد للجهات سد الثغرات التشريعيّة في كل من ال – 9
، والقانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات 1334، لعام \98\العامّة في سورية 

في البلدين محل المقارنة  الم شرّع، حيث يجب على 8551، لعام \15\المصري رقم 
والتي تمت ، قص الحاصل في القوانين سالفة الذكرالنمَواطِن سن تشريع جديد يتلافى 
العالم في مجال إبرام  هاكب مع التطورات التي يشهد، ويتواالإشارة إليها في البحث

، بحيث يتم الب عد عن التعقيدات والغموض، وذلك من خلال تبسيط الإداريّةالعقود 
ة الم تعاقدالإجراءات بشكل ي شجع المستثمرين على التعاقد مع الإدارة، ويضمن للإدارة 

ل إلى الغاية التي تسعى إليها من إبرام العقد الإداري، ألا وهي تقديم حقوقها والوصو 
الخدمات للمنتفعين من المرافق العامة، وبالتالي تحقيق المصلحة العامّة التي هي 

 الهدف الأسمى. 

أن يولي رجل الإدارة عنايته في أثناء إبرام العقد الإداري بضرورة النص في العقد  – 1
حقوق الإدارة والتزاماتها، وكذلك الأمر بالنسبة للطرف الأخر،  صراحةً وبوضوح على
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وذلك بما لا يدع مجال للشك في أثناء تفسير معاني هذا النص ومقاصده حين التنازع 
 ها، بحيث يصل كل من الطرفين إلى حقه.بشأنّ 

سلطة ة الم تعاقدالتي تملك الإدارة  الإداريّةإجراء دراسات م عمقة لأنواع الجزاءات  – 1
معها، والإستفادة من تشريعات الدول المتقدمة وتجاربها في هذا  الم تعاقدفرضها على 

الخصوص، لاسيما أن التوجه الحديث في العقود الدوليّة أصبح يأخذ منحى أخر لحل 
ألا  –ة الم تعاقدإذا ما اعتبرنا أن هذا الأمر هو نزاع بين المتعهد والإدارة  –المنازعات 

وهناك أسلوب أخر أكثر حداثة هو الوساطة على اعتبار أن القضاء  وهو التحكيم،
 المحلي غالباً ما ي نصف الإدارة.

، ودورات تدريبية لرجال الإدارة، يكون الهدف القانونيّةإقامة المؤتمرات والندوات  – 1
 عاقد الإداري، مما يؤثر إيجاباً صور في استيعاب نظام الت  منها تلافي مواطن الخلال والق  

قصر في الذي ي   الم تعاقدفي آلية تطبيق منظومة الجزاءات التي تفرضها الإدارة على 
  تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد. 

وأخيرا ... أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث، وأن يُشكل هذا  
عيّة الدراسات العمل لبنة في صرح البحث العلمي، وأن يساهم في الارتقاء في نو 

 والأبحاث المعرفيّة. القانونيّة

 والله من وراء القصد........

 تم بعونه تعالى

  والحمد لله رب العالمين
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